
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دور الارادة المنفردة في تعديل العقد

 The Role of unilateral will in contract Amendment      
 t. L. Ali M. Sahib                        Ass       (1)م.م علي ماجد صاحب 

 المستخلص 

يعــد العقــد مـــن اهــم المصـــادر المنشــئة للالت امـــات واك رهــا شـــيوعا في التعــاملات اليوميـــة، ومــن المبـــاد  
بالــ ا  اطــرا  العقــد بمــا ارتضــوا، المســلم اــا في القــانون المــدني نجــد مبــدأ ثالقــو  المل مــة للعقــدا الــ ي يقضــ  

فم  ابر  العقد صحيحا، اصبح ه ا العقد لازما وليس بمقدور أي طر  تعديلــ  أو نقضــ ، ولكــن اســت اء 
يجوز للقاض  في بع  الاحيان تعديل العقد عند وجود ظــرو  طارئــة عنــد ابــرا  العقــد، كمــا يمكــن لاحــد 

لمباد  العدالة. ان تعديل العقد بالاراد  المنفرد  اما ان يكــون الاطرا  تعديل العقد بارادت  المنفرد  تطبيقا 
منصــبا علــ  الالت امــات والشــروط الــي تضــمنها العقــد كالاشــتراط لمصــلحة الغــير والاعتمــاد المصــرفي وحــ  
الارتفـــاا، وامـــا ان ينصـــ  التعـــديل علـــ  اضـــافة مســـالة اســـت نائية م تعـــا  ضـــمن العقـــد وقـــد عـــا  المشـــرع 

التعديل عند تنظيم  عقود الوكالة والاعار ، علما ان من اهم مبررات التعديل الانفرادي للعقد  العراق  ه ا
يتم ل باعاد  التوازن بن المتعاقدين اذا كان احدهم ضعيف أو من اجل حسن انتظا  العقد والحفاظ عل  

 طبيعت .
Abstract 
The decade of the most important Almhih sources of obligations and the 

most commonly used in daily transactions, and the principles recognized in 

civil law, we find the principle of (the binding force of the contract) which 

provides for requiring the parties to the contract, including Artazavh, when 

the contract was made right, has become this decade necessary and not 
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any party to modify or able to undone, but Astthae judge may sometimes 

contract amendment when there is an emergency at the conclusion of the 

contract conditions, it can also be one of the parties to the contract 

amendment willingly individual application of the principles of justice. The 

contract amendment will of the individual will either be on terms and 

conditions obligations contained in the contract such as the requirement for 

the benefit of others and rely banking and the right of easement, and either 

placed the amendment to add exceptional question not addressed in the 

contract was the Iraqi legislature dealt with this amendment when 

organizing agency contracts and loan, knowing that from the most 

important justifications solitary amendment of the contract is to restore the 

balance between the contractors if someone is weak or for the proper 

regularity of the contract and the preservation of nature. 

 المقدمة

ًأهميةًالموضوعًوأسبابًاختيارهً:أولاً
يعــد العقــد مــن أهــم المصــادر المنشــئة للالت امــات وأك رهــا شــيوعاً في التعامــل ومــن بعــدا تبــدأ المصــادر 
الأخـــرى مــــن عمـــل غــــير مشــــروع و الإثـــراء بــــلا ســــب  و القـــانون الإراد  المنفــــرد  الــــي تعـــد الأقــــل شــــيوعاً 

لالتــ ا  وذلــك لتقييــدها بالقــانون فهــ  لا  لــك الحريــة في والأضــي  قــدر  بــن المصــادر الأخــرى علــ  أنشــاء ا
إنشاء الالت ا  ما م يسمح لها القــانون. لــ لك وقــد كــان هــ ا التقييــد وليــد اــا  فكــري طويــل بــن النظريــة 

ها ئنشــااالفرنســية القائمــة علــ  الن عــة الش صــية في الالت امــات والــي لا تعطــ  الإراد  المنفــرد  أي دور في 
ظرية الألمانية الي تعتمــد مفهومــاً مــاداً للالتــ ا  فتبــدأ الإراد  المنفــرد  في إنشــاء التــ ا  دون تقيــد وقــد وبن الن

دفعــت هــ ا التجــاذبات الفكريــة بــن النظــريتن معظــم التشــريعات الحدي ــة ومنهــا القــانون العراقــ  إلى اتخــاذ 
لكــن في الحــدود الــي يســمح اــا القــانون الالت امــات  إنشــاءموقف وسط وذلك بمنح الإراد  المنفــرد  رخصــة 
تكــون هــ ا رخصــة في الحــالات الــي  وإنمــاهــ ا الوظيفــة  أداءئيــ  لا تكــون هــ ا الإراد  بــديلًا للعقــد في 

 يكون فيها ثمة فائد  من جعل الت ا  وليد الإراد  الواحد  كالوعد دائ  .
للعقــد الــ ي يقضــ  بإلــ ا  أطــرا  العقــد بمــا  ومــن المبــاد  الراســ ة في القــانون المــدني مبــدأ القــو  المل مــة

ارتضوا فم  ابر  العقد صحيحاً بتوفر أركان  وشــروط  فلــيس بمقــدور احــد نقضــ  ســواء أكــان طــر  فيــ  أو 
، فالعقــد يعــد كالقــانون بالنســبة لأطرافــ  والغــير، فــان ســلطان الإراد  الــ ي الازم ــ دأجنــي عنــ  مــا دا  العق ــ

 يمن  المساس بتلك الالت امات ويوج  تنفي ها بكل أمانة. ادءاً مل مانشي الالت امات تكرس عن  مب
ــا القـــانون تســـمح بتـــدخل المشـــرع أو  ــت ناءات علـــ  هـــ ا المبـــدأ نـــ  عليهـ مـــ  ذلـــك هنـــاك بعـــ  الاسـ
القاض  في حيا  العقد و التعديل في  كما في حالة الظرو  الطارئة، فالإراد  المنفرد  كمصدر للالت ا  هل 

تعـــديل العقـــد اســـت ناء مـــن مبـــدأ القـــو  المل مـــة للعقـــد وذلـــك للضـــرور  عنـــدما تصـــطد  العلاقـــات يمكـــن لهـــا 
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العقديــة بعــد إبرامهــا بظــرو  اتلفــة تحــو  دون تنفيــ ها حســ  مــا اتفــ  عليــ  ووفــ  مــا اتجهــت إليــ  إراد  
  إعطــاء دور المتعاقــدين عنــد إبــرا  العقــد الأمــر الــ ي يســتوج  تلطيــف مبــدأ القــو  المل مــة للعقــد مــن خــلا

 ليراد  في تعديل العقد.
ومما ي يد من أتية الموضوع ويــدف  لاختيــارا عــد  وجــود نظريــة أو دراســة خاصــة لتعــديل العقــد بالإراد  

 المنفرد  الأمر ال ي يقتض  ئ   للتوضيح وإزالة الغمو . 
ًإشكاليةًالبحثً:ثانيااً

لإراد  المنفــرد  لأحــد أطــرا  العقــد وهــل ينطل  البح  مــن تســا   عــن مــدى إمكانيــة تعــديل العقــد با
يتطلـــ  الأفـــراد إلى تعـــديل العقـــد بالإراد  المنفـــرد  علـــ  الـــرغم مـــن عـــد  وجـــود نـــ  في القـــانون يجيـــ  ذلـــك 

  بالنسبة للقانون العراق  وقيامهم بالتعديل الانفرادي استناداً إلى قواعد العدالة
ًنطاقًالبحثًومنهجيتهً:ثالثااً

كر  تعديل العقد بالإراد  المنفرد  في القانون المدني والفق  القانوني، من خــلا  يتحدد نطاا البح  بف
مــن مبــدأ القــو  المل مــة للعقــد وصــور التعــديل وأساســ  ومبرراتــ ، وســو  نتبــ  المــنه   اســت نائهابيــان كيفيــة 

 الوصف  التحليل .
ًهيكليةًالبحثرابعاا:ً

ثلاثــة مباحــ  نتنــاو  في المبحــ  الأو  مفهــو  من اجل الإحاطة بموضوع البح  سو  نقسم  عل  
القــو  المل مــة للعقــد وســو  نبحــ  فيــ  نطــاا القــو  المل مــة للعقــد في مطلــ  أو ، والأســاس القــانوني لهــ ا 
المبــدأ في مطلــ   ني، أمــا المبحــ  ال ــاني فســو  نبحــ  فيــ  مفهــو  الإراد  المنفــرد  ونقســم  علــ  مطلبــن 

د ، وال ــاني لبيــان أنــواع التصــر  الانفــرادي. أمــا المبحــ  ال الــ  ســنبح  فيــ   الأو  لتعريــف الإراد  المنفــر 
ــرادي  ــديل الانفـ ــ  التعـ ــاو  فيـ ــم بـــدورا علـــ  مطلبـــن، الأو  نتنـ ــرد  ويقسـ ــديل العقـــد بالإراد  المنفـ ــة تعـ كيفيـ

هــ  لشروط العقد و مضمون  وال اني نُصص  لدور التصر  الانفرادي في إعاد  التوازن بن الأطــرا ، وننت
 بخا ة تتضمن النتائ  والتوصيات.

 للعقد القوة الملعمة مبدأ مفهوم: المبحث الأو 

مســتوفي ا انعقــاد بمجرد أن العقد ب  ويراد الراس ة في علم القانون  من المباد  للعقد المل مة القو  مبدأ إن 
 رضــاء دون   تعديل ــبنقضــ  أو  يســتقل أن  هملأحــديس ل ــ ،ينفــ وان أ أطرافــ  علــ  وجــ  ،وأركانــ لشــروط  
 هــ ا يكــون  أن  وتفــر  العقــد، بتعــديل الأطــرا  أحــد ينفــرد أن   نــ  الــي هــ  المل مــة الآخر.فــالقو  المتعاقــد
 مكانــة يخخــ  صــحيحة بصــفة شــروط أو بنــود مــن بشين  اتف  ما فكل ،للمتعاقدين المشتركة بالإراد  التعديل
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ن  التنفي  واجبة تصبح     ومن القو ، حي  من القانون   ا ا المقترنة والإل امية نقضا أو تعديلا، ب  المساس ويمل
 .ا2ثوالاستقرار بال بات التعاقدية العلاقات  ي ت ل لك المتعاقدين،إراد   م  تستمر العقد

ومن أهم المسائل الي ت ار عند ئ  مبدأ القو  المل مة للعقد تحديد نطاا ه ا القو  المل مة و الأساس 
 القانوني له ا المبدأ، ل لك سو  نبح  كل مسيلة في مطل  مستقل وكما يض.

 للعقد الملزمة القوة نطاق تحديد:ًالأول المطلب
 تحديــد ومــن الضــروري طرفيــ  أو أحــدتا تتم ــل بالحقــوا والالت امــات،، عــات  علــ  أ راً  العقــد ينــت  
 إذ، العقد تضمن  ما أي إلي  إراد  الأطرا  اتجهت ما مضمون  لمعرفة العقدية العلاقة عن الناشئة الالت امات

 وعليــ  أشــ اص، و مــن حيــ وضــوع الم مــن حيــ  ،)3(العقــد آ ر نســبية لفكــر  ثضــ  المل مة القو  نطاا أن 
 التالين: الفرعن في الأش اص حي  الموضوع ومن حي  من الإل امية العقد بيان نطاا لقو  يج 

 الموضوع  حيث مت للع د الملزمة ال و  طاق : الأ   الفرع 
 المضــمون  حيــ  مــن نســي العقــد أن  ومــادا  بينهمــا، المبر  العقد نطاا تحديد ينبغ  المتعاقدان  يلت   لك 

 العقــد تنفيــ  يجــ ا من القانون المدني العراق  علن ان  ثث150/1ث  فقد نصت الماد في  ورد بما إلا يلل   فلا
 .))النية حسن يوجب  ما م  تتف  وبطريقة علي  اشتمل لما طبقاً 
 اســت لاص الإراد  المشــتركة و)4(ذلــك إلى حاجة في كان  إذا تفسيرا يستل   قد العقد نطاا أن تحديد و

 وضــوحا، العقديــة إل اميــة معــام تــ داد لكــ  ا5ث العقديــة للعلاقــة التكييــف الصــحيح  إعطــاء    للمتعاقــدين
 للالت ا  يتس قد  العقد أن  غير شروط، من علي  يتفقان  وما مقصودتا، يحق  بما المتعاقدان  يلت   أن  فالأصل

 يقتصــر ولاا مــن القــانون المــدني العراقــ  ثث150فقد جاء في الفقر  ال انيــة مــن المــاد  ث مستل مات  من هو بما
 والعدالــة والعــر  للقــانون  وفقــاً  مســتل مات  مــن وه ــ مــا أيضــا يتنــاو  ولكــن في ، ورد بما المتعاقد إل ا  عل  العقد
 الاتفاا يتم أن  العقود في الغال  لأن  مطلقا؛ ليس الأمر أن  تقر أغلبها فالتشريعات. الالت ا اا طبيعة ئس 
 من العقد أثر نسبية فإن  الأساس ه ا وعل  .تحديد دون  التفصيلية المسائل تلترك و الجوهرية المسائل عل  فيها

 إلى الفــرع إضــافة بواســطة غايتهــا إلى المتعاقــدين بإراد  تكملتــ  للوصــو  القاضــ  علــ  تحــتم الموضــوع حيــ 
 المتعــدد  القــانون  لمصــادر وفقــا للعقــد المل مــة القــو  اســتكما  وعوامــل معــايير باعتمــاد ذلك ويكون  ا6ث الأصل

 .الأصلية أو الاحتياطية
 يشتملها العقد ترج  إلى ما يض:ما تقد  فان الإحكا  الي وبناءاَ عل  
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مــا ورد بالعقــد ذاتــ  صــراحة أو ضــمنياً كالأحكــا  الــي يتناولهــا عقــد الإيجــار صــراحة والــي تعطــ   -1
للمـــــؤجر بعـــــ  الحقـــــوا وتحملـــــ  بعـــــ  الالت امـــــات، ويقابـــــل ذلـــــك مـــــا يكـــــون للمســـــتيجر مـــــن الحقـــــوا 

 والالت امات، وما تكون الإراد  اتجهت إلي  ضمناً.
فرضــ  القــانون في هــ ا الخصــوص مــن قواعــد قانونيــة تســري علــ  العقــد حســ  نوعــ  فمــ لا مــا ي -2

تنطبــ  القواعــد الــي أوردهــا المشــرع بخصــوص عقــد البيــ  علــ  العقــد اذا كــان بيعــاً، وقواعــد عقــد الإيجــار اذا  
 كان إيجارا، وه ا القواعد قد تكون مفسر  يجوز االفتها أو آمر  لا يجوز االفتها.

يعتبر من مستل مات العقد ويكون ج ء من مضــمون  حــ  ولــو م يــ كر فيــ  صــراحة حســ  مــا ما  -3
يقضــ  بــ  العــر  الســائد أو قواعــد العدالــة أو طبيعــة العقــد ذاتــ ، والم ــا  علــ  ذلــك مــا جــرى عليــ  العــر  

دمـــة مـــن انـــ  في عقـــد الفندقـــة يتحمـــل الن يـــل نســـبة مئويـــة مـــن الحســـاب بالإضـــافة إلى الأجـــر  كمقابـــل الخ
وغيرها. وما تقض  ب  طبيعة التصــر  إن بائــ  الســيار  يســلم للمشــتري مــا يعــد مــن توابعهــا الضــرورية. ومــا 
تقتضي  قواعد العدالة بان المؤمن لــ  يجــ  إن يحــد مــن نتــائ  الحــاد  ئســ  إمكانيتــ ، وان تحديــد مــا يعــد 

 .ا7ثرقابة  كمة التميي من مضمون و مستل مات العقد مسيلة قانون وليس واق  ل ا تكون خاضعة ل
 الأ خاص حيث مت للع د الملزمة  طاق ال و : الثاني الفرع 

يضـــاً مـــن حيـــ  أش اصـــ  إذ أن أكمـــا أن للعقـــد قـــو  مل مـــة مـــن حيـــ  موضـــوع  فينـــ  لـــ  قـــو  مل مـــة 
ــبية أثـــر العقـــد، وقـــد يتصـــر   المتعاقـــدين يلت مـــان بالعقـــد الـــ ي أبرمـــاا دون  غيرتـــا، وهـــ ا مـــا يســـم  نسـ

الش   في مال  حا  حيات ، وقد يتوفى في لف  غيرا، فمن الممكن إن يتيثر أش اص آخرين بالعقد وهم 
الخلف العا  والخلف الخاص، فضلًا عن إن هناك دائنن للمتعاقد فتكون أموال  كلها ضمان للوفاء بالدين 

 هــ ا وعلــ . ا8ثمــن يديــ  ومــن مصــلحة الــدائنن إن يبقــ  المــدين قــادراً علــ  ســداد ديــونهم ولا ثــرج مــا 
  تد بل فحس ، العقدية العلاقة طرفي بن تنحصر لا الأش اص حي  من للعقد المل مة القو  فإن  الأساس

  تــد وقــد ،ا9ثبالمتعاقــد صــلة تربطــ  ولا للعقــد بالنســبة الأجني الش   الغير أي وإلى جهة، خلفهما من إلى
 .ا10ثأخرى جهة من الغير عن التعهد وحالة الغير، لمصلحة الاشتراط حالة في كما العقد آ ر إلي 

 ومن اجل الإحاطة بالموضوع عل  أكمل وج  سو  نقسم ه ا الفرع عل  مقصدين وكما يض:

 
ــة للالت امــــات  -7 ــة العامــ ــادر  -د.أمجــــد  مــــد منصــــور، النظريــ ــ ا ، طمصــ ــان، 1الالتــ ــر والتوزي ،عمــ ــة للنشــ  ،2007، دار ال قافــ

 .170ص
 ذكــر بــدون الجامعيــة، الــدار العربيــة، القــوانن بــن مقارنــة مــ  الالتــ ا  مصــادر في للالتــ ا ، العامــة النظريــة فرج، حسن توفي  أنظر، -8
 .289ص ،النشر تاريخ

 .2001مقارنــة في النظريــة العامــة للالتــ ا ، الطبعــة الأولى، دار ال قافــة، عمــان د. صبري بيد خاطر، الغير عن العقــد، دراســة  -9
 .وما بعدها335ص

 المصــري الــنق  وقضــاء الفقــ  في المنفــرد ، والإراد  العقــد للالتــ ا ، العامــة النظريــة الربيــان، عبــد  مــد شــوق  أبيــد أنظــر، -10
 .192ص ،2004 ،مصر ،الإسكندرية ، المعار  منشي  ،والفرنس 
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 الم صد الأ  : أثر الع د بالنسبة للمرعاقديت  ا لف  الدائنين
ــر العقــــد إلى المتعاقــــدين فهمــــا  ــرا  اثــ ــيس هنــــاك شــــك بانصــ ــد لــ ــن العقــ ــوا الناتجــــة عــ ــان بالحقــ يتمتعــ

المترتبة علي  سواء ر التعاقد أصالة أو نيابة، إما دائ  المتعاقــدين فهــم يتــيثرون بالعقــد  تويتحملان الالت اما
ولا تنتقــل إلـــيهم أ را. لكــن قـــد يقــرر القـــانون انصــرا  اثـــر العقــد إلى الخلـــف العــا  أو الخـــاص فلابــد مـــن 

 التعر  له ا الحالتن.
ولا: انصرا  اثر العقد إلى الخلف العا : الخلف العا  هو من ثلف الش   في ذمت  المالية كلها أو أ

ا  نــ  142/1، وتقضــ  المــاد  ثا11ثفي ج ء يم ل نسبة معينة من هــ ا ال مــة كالنصــف أو الربــ  أو الخمــس
ة بالمــيرا ، مــا م يتبــن مــن ثثينصر  أثر العقــد إلى المتعاقــدين والخلــف العــا ، دون إخــلا  بالقواعــد المتعلق ــ

 العقد أو من طبيعة التعامل أو من ن  القانون إن ه ا الأثر لا ينصر  إلى الخلف العا اا.
فــالحقوا أذا كانــت ماليــة انصــرفت آ رهــا إلى الخلــف العــا  فــإذا تــوفي المتعاقــد الــدائن ينتقــل حقــ  إلى 

انوني أو اتفــاا بــن المتعاقــدين علــ  غــير ذلــك أو ورثت  وبإمكانهم مطالبــة المــدين بالــدين مــا م يوجــد نــ  ق ــ
أن طبيعة الح  يخن ذلك أو كانــت ش صــية الســلف  ــل اعتبــار عنــد التعاقــد، كمــا ان الحقــوا غــير الماليــة 
لا تنتقل إلى الورثة م ل ح  الحضانة وح  النفقة وح  الإجاز  أو الفسخ في العقود الي ي بت فيهــا الخيــار 

ار الر ية وخيار الأجل، إما الالت امات فــلا تنتقــل إلى الورثــة مــ  مراعــا  قاعــد  ثثلا م ل خيار الشرط و خي
 .ا12ثتركة إلا بعد سداد الديوناا 

 نيـــاً: انصـــرا  أثـــر العقـــد إلى الخلـــف الخـــاص: الخلـــف الخـــاص هـــو مـــن يتلقـــ  مـــن ســـلف  حقـــاً معـــن 
ص للبــائ  في الشــ ء المبيــ ، والموهــوب بال ات سواء كان ه ا الش ء ماداً أو معنواً، فالمشتري خلــف خــا

 .ا13ثل  خلفاً للواه 
 انتقــل بش ء تتصل ش صية وحقوقاً  الت امات العقد انشي اذاا ث142ث المادقد نصت الفقر  ال انية من 

 فيــ  ينتقــل الــ ي الوقــت في الخلــف هــ ا إلى تنتقــل والحقــوا الالت امــات اهــ  فان  خاص، خلف الى ذلك بعد
 .إلي ا الش ء انتقا  وقت اا يعلم الخاص الخلف وكان  مستل مات  من كانت اذا الش ء

 مــن خــلا  هــ ا الــن  يتضــح انــ  لكــ  ينصــر  أثــر العقــد إلى الخلــف الخــاص لابــد مــن تــوافر الشــروط
 التالية:
ان يصــدر مــن الســلف عقــد يتصــل بالشــ ء الــ ي انتقــل إلى الخلــف وهــ ا شــرط بــديه  فــالعقود  -1
علاقة لها بالش ء المست لف لا تنصر  ا رها لل لف الخاص فمن اشترى شــيئاً لا شــين لــ  بعقــد الي لا 

 القر  ال ي ابرم  البائ .

 
 .159ص ،2008 ،بغداد،مكتبة السنهوري ،النظرية العامة للالت امات د. حسن عل  ال نون، -11
 ،1نوري بيد خاطر، شرث القانون المدني، مصادر الحقــوا الش صــية ثدراســة مقارنــةا، ط -د. عد ن ابراهيم السرحان؛ د -12

منشــروات  ،2ج ،2ط ،نظريــة العقــد ،د الــرزاا الســنهوريعب ــ -. د262ص -261ص  ،2009 ،عمــان ،دار ال قافــة للنشــر والتوزيــ 
 .733ص - 731ص ،1998 ،بيروت ،الحلي

 .162ص ،مصدر ساب  ،د. حسن عل  ال نون -13
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أن يكون العقد الــ ي ابرمــ  الســلف ســابقاً لانتقــا  الشــ ء إلى الخلــف لانــ  اذا كــان تاليــاً لانتقــا   -2
 ية عل  الش ء.الش ء فهو تصر  في ملك الغير حي  ان السلف م يعد ل  ولا

وع ء إثبــات العلــم يقــ  علــ  ان يكون الخلف ل  علم حقيق  ساب  بالعقد ال ي ابرم  السلف،  -3
 المتعاقد م  السلف ويستطي  إثبات  بكافة طرا الإثبات.

ان يكون الح  أو الالت ا  ال ي رتب  عقد السلف من مستل مات الش ء الــ ي انتقــل إلى الخلــف،  -4
ل مات الش ء اذا كان مكمل ل  الي من شينها تقوية الشــ ء ودرء الخطــر عنــ  وم تكــن ويعد الح  من مست

ش صــية الســلف  ــل اعتبــار، ويعــد الالتــ ا  مــن مســتل مات الشــ ء اذا كــان  ــدداً لــ ، ومــن أم لــة الحقــوا 
  المكملــة للشــ ء التــيمن علــ  الــدار مــن الحريــ  ومــن   بيعــ  فهــو ينتقــل إلى المشــتري، و حصــو  صــاح 

المتجــر قبــل بيعــ  علــ  تعهــد بعــد  المنافســة ينتقــل إلى المشــتري، وكــ لك حــ  الرجــوع بضــمان الاســتحقاا 
 فهو ينتقل إلى المشتري ال اني.

ومن أم لة الالت امــات المحــدد  للشــ ء التــ ا  صــاح  المتجــر بعــد  فــتح متجــرا لمــد  معينــة لعــد  منافســة 
الت ام  إلى المشتري، وكــ لك مــا يكــون مشــترط علــ  البــائ  صاح  متجر اخر فان بي  الملت   متجرا ينتقل 

من شروط  دد  للش ء تنتقل إلى المشــتري كالشــرط بعــد  البنــاء بارتفــاع معــن أو عــد  المســؤولية عــن نــ ع 
 .ا14ثالملكية للمصلحة العامة وغيرها

 الم صد الثاني: أثر الع د بالنسبة للغير.
ع  انصرا  اثآر العقد إلى غــير المتعاقــدين، وهــ ا غــير صــحيح قد يتوهم البع  بان التعهد عن الغير ي

اذ ان التعهد عن الغير ما هو إلا تطبي  لعد  إمكانية انصرا  اثآر العقد لغير المتعاقدين، فالشــريك الــ ي 
يبيـــ  العـــن المشـــاعة ويتعهـــد للمشـــتري بالحصـــو  علـــ  إقـــرار شـــريك  للبيـــ  يعـــ  اثـــر البيـــ  لا يســـري ئـــ  

 لا فانــ   مــر يلتــ   الغــير يجعــل بان  شــ   وعد إذا -1ث ا151ث) تم يقر ه ا البي ، فقد نصالشريك ما 
 إن  ذلــك مــ  ل  ويجوز يلت  ، إن  الغير رف  إذا تعاقد من يعو  ان  علي  ويج  نفس ، يل   ولكن بوعدا يل  

 أن  غير من استطاعت في  ذلك كان  إذا ب  وعد ال ي الالت ا  بتنفي  نفس  وه يقو  بان  التعوي  من يت ل 
 .بالدائن يضر
 قصد ان  يتبن م ما صدورا وقت من إلا أثرا ينت   لا إقرارا فان  الوعد  اه الغير اقر إذا أما -2

 .االوعد في  صدر ال ي اليو  إلى الإقرار يستند أن  دلالة أو صراحة
 -يتضح من الن  الساب  الإحكا  التالية:

 باسم الغير بخلا  الوكالة والفضالة.يتعاقد الش   باسم  لا  -1
 لا يل   المتعهد الغير وإنما يل   نفس  بالحصو  عل  إقرار الغير للتعهد. -2
ينقضــ  التــ ا  المتعهــد بإقــرار الغــير للتعهــد، ولا يســي  بعــد هــ ا مــن عــد  تنفيــ  الغــير أو إخلالــ   -3

 بالتنفي .

 
 .166ص  164ص ،المصدر الساب  نفس  ،ال نون د. حسن عل  -14
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 حد رضائ .إقرار الغير للتعهد عمل إرادي صادر من جان  وا -4
لـــيس ليقـــرار أثـــر رجعـــ  مـــا م ينصـــر قصـــد الغـــير إلى غـــير ذلـــك صـــراحة أو دلالـــة دفعـــاً ليضـــرار  -5

 ئقوا الغير.
 .ا15ثإذا رف  الغير التعهد تحققت المسؤولية عل  المتعهد -6

في  يتم ــل انصــرا  الر العقــد ئــ  الغــير اســت ناءاً في الاشــتراط لمصــلحة الغــير والاشــتراط لمصــلحة الغــير
حقيقتـــ  هـــو عمـــل قـــانوني يـــتم بـــن ش صـــن إلا أن تنفيـــ ا يتعلـــ  ب لاثـــة أشـــ اص هـــم المشـــترط والمتعهـــد 
والمنتف ، والأخير يعد من الغير بالنسبة للعقد المبر  بن المشترط والمتعهد ولكن  وم  ذلك يستمد حق  مــن 

ط لمصــلحة الغــير ك ــير  في الحيــا  العقــد مباشــر  اســتنادا إلى ذلــك الاشــتراط، ومــن تطبيقــات قاعــد  الاشــترا
العملية، وابرز الأم لــة علــ  ذلــك عقــود التــيمن، كــين يــؤمن الشــ   علــ  حياتــ  لمصــلحة أولادا وزوجتــ ، 

 أو قد يؤمن صاح  العمل لمصلحة عمال  لتعويضهم عما يلحقهم من ضرر أثناء عملهم.

مــن القــانون  152ولى مــن المــاد  وقــد نصــت علــ  هــ ا القاعــد  ثالاشــتراط لمصــلحة الغــيرا الفقــر  الأ
المدني العراق  عل  ثثيجوز للش   أن يتعاقد باسم  الخاص عل  الت امــات يعقــدها لمصــلحة الغــير إذا كــان 

 في تنفي  ه ا الالت امات مصلحة ش صية، مادية كانت أو أدبيةاا.
 -توافر ثلاثة شروط:ومن خلا  ه ا الن  يتبن لنا ان  لا بد لتحق  الاشتراط لمصلحة الغير 

الشــرط الأو  أن يتعاقــد المشــترط باسمــ  لا باســم المنتفــ  حيــ  إن عقــد الاشــتراط لمصــلحة الغــير الــ ي 
يـــبر  بـــن المشـــترط والمتعهـــد يكـــون المنتفـــ  مـــن الغـــير بالنســـبة إليـــ  فهـــو لا يعـــد طرفـــا في العقـــد و مـــ  ذلـــك 

 ا16ثلغير عن كل من النيابة والفضالة.يكتس  حقا مباشرا من ، وه ا ما يمي  الاشتراط لمصلحة ا

و من أهم النتائ  الــي تترتــ  علــ  كــون التعاقــد يــتم باســم المشــترط لا باســم المنتفــ  أن الاشــتراط غالبــا 
ــن  ــر يمكـ ــن جانـــ  آخـ ــ ، و مـ ــرر  للمنتفـ ــة المقـ ــابلا للمنفعـ ــدف  مقـ ــة المشـــترط بان يـ ــا في ذمـ ــا يرتـــ  الت امـ مـ

ــارطة أو أن يحـــل منتف ــاع مـــن للمشـــترط نقـــ  المشـ ــتيثر بنفســـ  الانتفـ ــا آخـــر  ـــل المنتفـــ  الأو  أو أن يسـ عـ
 المشارطة شريطة ألا يبدي المنتف  رغيت  في ذلك.

أما الشرط ال ــاني فانــ  يلــ   توجيــ  إراد  الطــرفن إلى إنشــاء حــ  مباشــر للمنتفــ  ئيــ  لا يمــر هــ ا الحــ  
صــو  علــ  حقــ ،فإذا اشــترط المشــترط الحــ  ب مــة المشــترط وبالتــاي لا يمكــن للــدائنن م ابيــة المنتفــ  في الح

لنفس  وكان الغير يستفيد من هــ ا الحــ  فــلا يكــون هنــاك اشــتراط لمصــلحة الغــير، كمــا لــو اســتيجر شــ   
مــا داراً فــان أفــراد أســرت  سيســتفيدون مــن عقــد الإيجــار وهــم مــن الغــير بالنســبة لهــ ا العقــد و مــ  ذلــك لا 
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ذلــك لان أفــراد الأســر  م يكتســبوا الحــ  مباشــر  تجــاا مالــك الــدار نكون أمــا  حالــة اشــتراط لمصــلحة الغــير و 
 .ا17ث

و بخصـــوص الشـــرط ال الـــ  لا يكفـــ  أن يتعاقـــد المشـــترط لنفســـ  ولا أن يشـــترط حقـــا مباشـــرا للمنتفـــ  
لكــ  تتحقــ  حالــة الاشــتراط لمصــلحة الغــير بــل يقضــ  أن تكــون للمشــترط مصــلحة ش صــية في حصــو  

 ا2.ثيمكن  يي  حالة الاشتراط لمصلحة الغير عن حالة الفضالةالمنتف  عل  ح  مباشر ح  
وعندما توجد المصلحة يتحقــ  الاشــتراط لمصــلحة الغــير و لايهــم كــون المصــلحة ماديــة أو أدبيــة هــ ا مــا 

مــن القــانون المــدني العراقــ  ث..إذا كــان لــ  في تنفيــ  الالت امــات  152نصــت عليــ  الفقــر  الأولى مــن المــاد  
ماديــة كانــت أو أدبيــةا، والم ــا  علــ  المصــلحة الماديــة اشــتراط البــائ  علــ  المشــتري تقــدغ  مصلحة ش صية

ال من إلى دائن البائ  أما المصلحة الأدبية فتتم ل بوجود صلة قرابة أو مود  كين يبر  الش   عقد يخمــن 
 عل  حيات  لمصلحة أولادا وزوجت .

لا  علاقـــات قانونيـــة تتعلـــ   شـــ اص ثلاثـــة هـــم يترتـــ  علـــ  تحقـــ  الاشـــتراط لمصـــلحة الغـــير قيـــا  ث ـــ
 المشترط والمتعهد والمنتف ،ل لك ينبغ  لنا عر  أحكا  العلاقة بن الأش اص ال لاثة عل  النحو الآض:

أولا: العلاقــة بــن المشــترط والمتعهــد: يعــد المشــترط والمتعهــد طرفــا العلاقــة العقديــة في الاشــتراط لمصــلحة 
ما العقد المتضمن للاشتراط وبالتاي فــان علاقتهمــا يحكمهــا العقــد المــبر  بينهمــا شــين  الغير، فهما الل ان ابر 

شين أي عقد آخر يرت  آ را بن أطراف ، فــإذا كــان العقــد مــن العقــود المل مــة للجــانبن كعقــد التــيمن فــإن 
البــة الآخــر آ ر هــ ا العقــد تســري علــ  طرفيــ  مــا عــدا الحــ  المشــترط للغــير، و بــ لك يمكــن لكليهمــا مط

بتنفيــ  الت اماتــ ،فإذا امتنــ  احــدتا عــن ذلــك جــاز للطــر  الآخــر طلــ  تنفيــ ا جــبرا ولــ  أيضــا حــ  فســخ 
 العقد.

من جان  آخر يمكن للمشترط بما ل  من مصلحة ش صية في إيصا  الح  ال ي اشــترط  للمنتفــ  أن 
ن ح  المطالبــة مقصــورا عليــ ،كما لــو يراق  تنفي  المتعهد لالت ام  ول  أن يرف  دعوى باسم  ش صيا إذا كا

اشترطت الحكومة في عقود الامتياز شــروطا لمصــلحة المنتفعــن مــن الجمهــور و احتفظــت لنفســها فقــط ئــ  
 المطالبة في تنفي  ه ا الشروط.

 نيا: العلاقة بن المشترط والمنتف : لا يبدو من ظاهر الأمر وجود أي علاقة إل ا  بن المشترط والمنتفــ  
ن الأمــر في حقيقتــ  لا ثلــو مــن علاقــة خصوصــا ان عقــد الاشــتراط لمصــلحة الغــير هــو اشــتراط الحــ  ولك ــ

 للمنتف  من قبل المشترط لمصلحة معينة.
ــة المتعهـــد  ــلحة الغـــير بوضـــوث في علاقـ ــر  الاشـــتراط لمصـ ــة بـــن المتعهـــد والمنتفـــ : تظهـــر فكـ ــا: العلاقـ  ل ـ

قد الاشتراط ولكنــ  يكســ  حقــا مباشــرا مــن العقــد ويكــون دائنــا بالمنتف  فالأخير يعتبر من الغير بالنسبة لع
 .ا18ثللمتعهد است ناءا من قاعد  نسبية آ ر العقد الي تقض  باختصار آ را عل  طرفي 
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ًالأساسًالقانونيًللقوةًالملزمةًللعقد:ًالمطلبًالثاني
هناك أك ر مــن رأي فقهــ  حــو  الأســاس القــانوني لمبــدأ القــو  المل مــة للعقــد علــ  الــرغم مــن ان القــانون 
المدني قد صرث بوجوب الالت ا  بمضمون العقد بعد إبرام  لأن  يصــبح شــريعة المتعاقــدين فــلا يجــوز نقضــ  أو 

 .ا19ثبالتراض  أو بن  القانون  إلاتعديل  
وتشـــري  قـــوانن تعـــ  ئمايـــة المســـتهلك   ـــل المجـــرى القـــانوني والطبيعـــ  أذ انـــ  في ظـــل التطـــور الحاصـــل 

للأمور باعتبار ان ه ا القوانن خفف من حد  المبــدأ القــو  المل مــة للعقــد بيايــة للطــر  الضــعيف، ظهــرت 
عــد  نظــرات في تحديــد أســاس القــو  المل مــة للعقــد بمفهومهــا الجديــد، وعلــ  ذلــك فــان العقــد يســتمد قوتــ  

من قاعد  العقد شريعة المتعاقدين، لكن ه ا القاعد  لا تكفــ  ئــد ا20ثمة لاسيما من حي  الموضوع المل  
قانونيــة يجــ  إن يلــ   المتعاقــدون  اً المشــرع نصوص ــ مــا يســن اً ذاوــا لإلــ ا  المتعاقــدين بمضــمون العقــد، اذ ك ــير 

تنفـــرد الإراد  بتعـــديل العقـــد  شـــريعة المتعاقـــدين، وقـــد العقـــد علـــ  قاعـــد  الاقتصـــاربمضـــمونها، يتعـــ ر معهـــا 
فالنظرات الي ظهرت حاولت تفسير أو تبرير الخروج عن ه ا القاعد ، علي  ســو  نعــر  قاعــد  العقــد 

 شريعة المتعاقدين وتلك النظرات كيساس القانوني للقو  المل مة للعقد وما يض.
  ظرية الع د  ريعة المرعاقديت: الفرع الأ  

أن مــا اتفــ  عليــ  المتعاقــدان بمحــ  إراداومــا يل مهــا، فــالإرادتان اللتــان حــددتا  مفهو  ه ا النظريــة هــو
عنصــر مــن عناصــرا، ولا تســتطي  إراد  واحــد منهمــا ولا إراد   إيعناصــر الالتــ ا  تــا اللتــان  لكــان تعــديل 

تكون للعقد المــبر  قــو  مل مــة  إن ه ا التعديل، ه ا وتقض  قاعد  شريعة المتعاقدين  إجراءخارجية عنهما، 
في موضـــوع . أي أن العقـــد يلـــ   بمـــا ورد فيـــ  مـــن جهـــة ولا يلـــ   بـــ  إلا عاقديـــ  مـــن جهـــة أخـــرى. فالعقـــد 

يعــد   إن  وبالتاي هو مل   للطرفن كما ملــ   للقاضــ  الــ ي لا يســتطي ا21ثيساوي القانون في قوت  المل مة 
 شيئاً في مضمون .

 في تــن  إذ ، من 1134الماد  بواسطة الفرنس ، المدني للعقد ورد الن  عليها في القانون  المل مة القو  إن 
 مــن إلى بالنســبة القــانون  مقــا  تقــو  شــرع  نحــو علــ  تكونــت الــي الاتفاقــات " أن: علــ  الأولى او ــفقر 

 العقــد أن  علــ  ويخكيــدها بقولهــا القــانون  من لــة العقــد أن لــت انه ــ  يعتقــد المــاد ، هــ ا في والمتمعن".ا22ثأبرموها
 يقــو  العقــد لأن  القــانون، وقــو  بســلطان  العقديــة العلاقــة لقــو  تشــبي  ه  الحقيقة أن  إلا المتعاقدين، قانون  هو
 يجــدر القــانون، وقــو  العقــد قو  بن لل لط المتعاقدين.وتفادا بن فيما العقدية العلاقة تنظيم في القانون  مقا 
 علــ  القــانون  نصــوص حكــم يخخــ  العقــد نصــوص أن  معنــاا ليس المتعاقدين شريعة العقد أن  عل  التيكيد بنا

، القــانون  درجــة في ون ك ــي فــلا .   ومــن الإل اميــة قوتــ  العقــد يلكســ  الــ ي هــو القــانون  إن  إذ مطلــ ، وجــ 

 
 المعد . 1951لسنة  40ا مدني عراق  رقم 1، ا146وذلك كما تن  علي  الماد  ث 19-
 .9، ص2010، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، 1، ال امية العقد ثدراسة مقارنةا، ط مد را  دعمان 20-
 . 7، ص2000العقد، الطبعة الاولى،  مروان الكساب، الخطي العقدي وا ر -21

22- V. Code civil Français, Art.1134, Al. 01: " Les conventions légalement formées tiennent lieu de 
loi à ceux qui les ont faites …". 
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 عل  تقو  الي الفرنس  المدني القانون  من (1134) الماد  في جاء ما حس  القانون  في المل مة قوت  يجد فالعقد
 بالنســبة انه ــلأ الاتفاقــات أو الالت امــات، تنفيــ  ووجــوب المقــد  العهــد معنويــة، كــاحترا  وبواعــ  أســباب

 .القانون  م ل والقاض  للأطرا 
 إلا بالتراضــ  تلغــ  لا الاتفاقــات هــ ا يلــ : مــا علــ  وال ال ــة ال انيــة او ــفقر  في هانفس ــ المــاد  نصــت وقــد
 باســتقراء  ")23(نيــة ئســن تنفيــ ها ويجــ  القــانون، ويســمح اــا يقررهــا الــي للأطــرا ، أو للأســباب المشــترك
 تؤكــد انه ــفإ ال انيــة الفقــر  أمــا القــانون، قــو  لــ  الأطــرا  بــن المــبر  العقــد أن  يلفهــم المــاد ، هــ ا من الأولى الفقر 
  بــت فهــو إذن  أنشــيت ، الــي المشــتركة بالإراد  إلا ليلغــاء أو التعــديل قابليتــ  وعــد  العقــد اســتمرار علــ 

 وبــ لك التنفيــ ، مرحلــة خــلا  العقــد أطــرا  ثقــة خيانــة عــد  تســتوج  انه ــفإ ال ال ــة الفقــر  وأمــا .ومســتقر
 والقلعــة الرئيســ  مصــدرها 1134 المــاد  تعتــبر الــي القــانون الفرنســ  وفــ  للاتفاقــات المل مــة القــو  تكتمــل
 .ا24ثلسلطان الإراد  الحصينة

 .ولا نقضــ  يجــوز ،فلاالمتعاقــدين شــريعة العقــد " أن: علــ  المدني القانون  أما في التشري  المصري فقد ن 
 الــ ي القــانوني الأســاس هــ  المــاد  هــ ا إن  )25("القــانون  يقررهــا الــي الطــرفن، أو للأســباب باتفــاا إلا تعديلــ 
 بمح  الإراد ، علي  اتف  ما تنفي  سواء حد عل  المتعاقدين عل  تفر  الي للعقد، المل مة القو  علي  ترتك 
 العــا  النظــا  مــ  يتعــار  لا الــ ي النطــاا في أي القــانون.ا يجي ه ــ الــي حــدود في قــانو  ايطبقــو  كانوا لو كما

 أي فقــط، بــ  جــاء مــا حــدود في للمتعاقــدين قــانو  يعتــبر العقــد أن  إلى الإشــار  وتجــدر ا26ث العامــة والآداب
 العلاقة في المدين ب  تعهد ما كل أن  بمعا القانون، عن الناشئ الالت ا  قو  نفس ل  العقد عن الناشئ الالت ا 
 يحكــم الــ ي الشــريعة أو القــانون  هــو العقــد  ن  المــاد  هــ ا ذاتــ .تقرر القــانون  فرضــ  مــا قــو  نفــس لــ  العقديــة
 بالتعــديل، ولا بالــنق  لا العقــد اكتســبها الــي القــو   اا المساس عد  يقتض  فالمبدأ المتعاقدين، بن العلاقة

 .صراحة ب لك يسمح  القانون  في المتعاقدين أو ن  بن جديد اتفاا بمقتض  إلا
ا مـــن القـــانون المـــدني الـــي جـــاء 146/1المـــاد  ثوفي التشـــري  العراقـــ  يجـــد هـــ ا المبـــدأ أساســـ  في نـــ  

 الر العاقدين لأحد يجوز ولا لازماً  كان  العقد نف  إذافيهاثث
و نف  ل   عاقدي   إبرام ر  إذا، فالعقد اابالتراض  أو القانون  في ن  بمقتض  إلا تعديل  ولا عن  جوع.

 . ذلك بغير يقض اتفاا أو  ما م يوجد ن  قانونيتعديل   أوالتحلل من   لأحدتاولا يمكن 
 : التاليةويترت  عل  ه ا النظرية النتائ  

 
23-, Art. 1134, Al. 02 et 03: "…Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, 

ou pour des causes que la loi autorise, Elles doivent être exécutées de bonne foi. 
 جامعة ابو بكــر بلقايــد، -علاا عبد القادر، أساس القو  المل مة وحدودها ثدراسة مقارنةا، رسالة ماجستير، كلية الحقوا  -24
 .32ص ،2008 ،الج ائر

 .المصري المدني القانون من الأولى الفقر  147 :الماد  -25
 لبنــان، بــيروت، الفكــر، دار العقــد، نظريــة للالت امــات، العامــة النظريــة المــدني، القانون شرث السنهوري، أبيد الرزاا عبد أنظر، -26
 .949ص ،نشر بلا تاريخ
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 ا لًا: عدم جواز   ض الع د أ  تعديله. 
ينــت  عـــن كـــون العقـــد شـــريعة المتعاقـــدين، وعـــن كونـــ  قـــد ابـــر  باتفـــاا إرادتيهمـــا، انـــ  لا يســـتطي  احـــد 

يســتقل بنقضــ  أو التعــديل في إحكامــ  إلا أذا اتفــ  مــ  الطــر  الأخــر علــ  ذلــك أو للأســباب  أن  أطرافــ 
لعقــد أو تعديلــ  . وخلاصــة القــو  أن القاعــد  الأساســية تقضــ  بعــد  جــواز نقــ  اا27ثالــي يقرهــا القــانون 

 الا باتفاا الطرفن أو بمقتض  أحكا  القانون، وما االفة ه ا القاعد  ألا من باب الاست ناء.
 ثا ياً:  جوب مراعا  حست النية في الع د. 

صعوبة تحديد ه ا المفهو  أو ه ا الفكر  م يصح جان  من الفق  من تعريفهــا، وقيــل بان التعامــل  إن 
  الغــير بصــور  تبقــ  ممارســة الحــ  ضــمن الغايــة المفيــد  والعادلــة الــي انشــئ مــن بصــدا واســتقامة وشــر  م ــ

بالغــير، بــل توصــل كــل ذي  الإقــرار إلىاجلها والت ا  اا كل مــن طــرفي العقــد ئيــ  لا تــؤدي هــ ا الممارســة 
 .ا28ث مانةحق   إلىح  

 اشــتمل لمــا طبقــاً  العقد تنفي  يج  ((ا والي جاء فيها150/1  ثوقد ورد الن  عل  ه ا المبدأ في الماد
 .ا29ثالنيةاا حسن يوجب  ما م  تتف  وبطريقة علي 

  ظرية الروقعات المع ولة  الث ة المشر عة للدائت: الفرع الثاني
للقــو  المل مــة للعقــد التوصــل مــن خلالــ  الى الاعــترا  للمتعاقــد  أخــرحاو  بع  الشــراث تقــدغ مفهــو  

بســـلطة التصـــر  الانفـــرادي ويقـــو  هـــ ا المفهـــو  بـــن العناصـــر الش صـــية في العقـــد م ـــل الإراد  والعناصـــر 
الموضوعية م ل السب  والتوازن العقدي ليتولد عن توليفــ  العناصــر القديمــة مفهــو  القــو  المل مــة مســتمد مــن 

ئن المشــروعة وتوقعاتــ  المعقولــة في الالتــ ا  والــي يكــون فيهــا القاضــ  لينظــر للعقــد علــ  انــ  عمــل ثقــة الــدا
منطق  يتضمن توليفة من العناصر الش صــية والموضــوعية تكمــل بعضــها الــبع  فتصــاغ الإراد  وهــ    ــل 

هــ ا الارتبــاط  المفهــو  الش صــ  للالتــ ا  لفكــر  الســب  والتعامــل و الاداءات كعناصــر موضــوعية، و صــلة
خضـــوع الإراد  لمبـــدأ حســـن النيـــة في تكـــوين العقـــود وتنفيـــ ها، واـــ ا يـــبرر تـــدخل القاضـــ  لتعـــديل العقـــد 

. و هــــ ا الفكــــر  تظهــــر بشــــكل جلــــ  في القــــانون ا30ثالتعاقديــــة  الاطــــرا وتحقيــــ  التــــوازن العقــــدي بــــن 
ــ   ــو لا يخـ ــاهر  ولا  بالإدار السويســـري فهـ ــد  بالإدار الظـ ــة عنـ ــرا إالباطنـ ــد  بـ ــاالعقـ ــدائن  وإنمـ ــة الـ ــ  ب قـ يخـ

 
 . 15، ص1998العقود المدنية والتجارية، مفاعل العقد، الج ء ال اني، الطبعة ال انية،  الياس  صيف، موسوعة 27-
 . 123، مصدر ساب ، صمصطف  العوج  -28
ا مــــن القــــانون المــــدني 1134، والمــــاد  ث1948ا لســــنة 131ا مــــن القــــانون المــــدني المصــــري رقــــم ث148/2تقابلهــــا المــــاد  ث -29
 .1804لسنة  الفرنس 

30- P.HEB RAUD, Ro leresd ecitf datival outeetdesetment objectifs alausles a etesjubidlaves, 
mélanges Maury T.11.1960. P.419.433.J.HAUSCR, objectiviseat subjective ismed anslacteyuri aligue, 
1GDY.1971 226-225نقلًا عن د. عايد فايد عبد الفتاث فايد، مصدر ساب ، ص.  
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الم اط  بالتعبير وما يفهم  ئسن النية من ه ا التعبير، وعل  ه ا يبا الالت ا  العقدي عل  أساس ال قة 
 .ا31ثالمشروعة المتولد  لدى الدائن من التعبير الم اط  ب  

  ظرية النفع  العد : الفرع الثالث
البحــ  عــن  إلىالحــدي   الإداريسلطات الإراد  فقد اتجــ  الفقــ  نتيجة للاعتداءات الوارد  عل  مبدأ 

الجديــد للعقــد  الأســاسا في مبــدأ النفــ  والعــد  GHESTINللعقــد. وفي ســبيل الم ــا  وجــد ث أخــرأســاس 
 .ا32ث

جعــــل النفــــ  والعــــد  المبــــاد  الجوهريــــة  إلى أولا أدى، الإراد رفــــ  مبــــدأ ســــلطان  إن يقــــرر جســــتيان 
نســتنت  منهــا  إن  أخرىالبح  عن مجالاوما بعبار   إلىال ي يقود   نياً،  الأمرللنظرية العامة للعقد وهو 

لكونــ  مفيــداً أو  إلا الإل اميــةتقسيمات للقواعد الي تحكم العقد. وبناء علــ  ذلــك فالعقــد لا يتمتــ  بالقــو  
فكـــر  عـــن هـــ ين  بإيجـــازبكونـــ  عـــادلًا. ونعطـــ   إلامفيـــد، كمـــا انـــ  لـــيس مل مـــاً  لأنـــ عـــادلًا. فالعقـــد ملـــ   

 القصدين: 
 أ لا: الع د يسرمد قوته الإلزامية مت كو ه مفيداً  نافعاً:  

يقــرر جســتيان انــ  يوجــد نوعــان مــن المنفعــة: المنفعــة الش صــية الــي تعــود علــ  شــ   بعينــ  والمنفعــة 
. فالقـــانون الأخـــير هـــ ا  إلامـــ   ســـرا ولا يخـــ  القـــانون الوضـــع  في الاعتبـــار العامـــة الـــي تعـــود علـــ  المجت

انــ  يســمح بتحقيــ  عمليــات  فعــة اجتماعيــاً م ــل عقــد الإيجــار.  إلاالوضــع  لا يعطــ  للعقــد قوتــ  المل مــة 
 وســيلة لتبــاد  الخــدمات والأمــوا  ويســتنت  ثجســتيانا مــن المنفعــة الاجتماعيــة لاتفــاا أفضــلالعقــد  دويع ــ

 الإرادتن نتيجتن: 
 ومن النتائ  الي استنتجها حبتان من المنفعة الاجتماعية 

 مبدأ الأمن القانوني:   -1

تبــاد  المنــاف  وهــ ا المنــاف   الأساســيةفالعقــد هــو الأدا  الــي لا غــا عنهــا للتوقعــات الفرديــة، وظيفتــ  
هكــ ا عمليــة تبــاد  ذات المنــاف   إلىالتبصــر والتوقــ  لكــن لا يمكــن الوصــو   إعمــا الاقتصــادية عمــلًا مــن 

مــا م يتضــمن الحصــو  علــ  المقابــل العــاد   أموالــ الجيــد ، بــدون القــو  المل مــة للعقــد فالبــائ  لا يتنــاز  عــن 
ســياً للائتمــان الــ ي يتركــ  عليــ  الاقتصــاد المعاصــر وكــل تعبــير للقــو  الموعــود بــ  فتكــون هــ ا ال قــة شــرطاً اسا

 المل مة يقلل من ثقة المتعاقد ويهدد الائتمان ال ي تقو  علي  العقود ذات المناف  الاجتماعية.

 
 ،الإســكندريةبين عيــاد، أســاس الالتــ ا  العقــدي، النظريــة والتطبيقــات، المكتــ  المصــري الحــدي  للطباعــة والن ــر، د. عبد الــر  -31
، المطبعـــة التجاريـــة الحدي ـــة، القـــاهر ، 1، د. ولـــيم ســـليمان قـــلاد ، التعبـــير عـــن الإراد  في القـــانون المـــدني المصـــري، ط99، ص1972
 .  129، ص37، ا1955

32  - J.GHESTIN.Lutileet tejuste tausles coutrets D.1982 cur. D4 memeautrv. Lauotion. Lecoutrat 
D1990, chr147.E.SAVAUX.lathea tiegeuerale alucont, my theou my the ourrealite, LCDY,1997 
Pree-aceolej. LAUBERT .46-45نقلًا د. عابد فايد عبد الفتاث فايد، مصدر ساب ، ص   
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 مبدأ الحرية والمسؤولية:   -2

لعقــد نتــاج طبيعــ  لــ  بمــا رتبــة ســلطة واســعة لتنظــيم علاقــاوم وأن والقــو  المل مــة ل ليفــراديســمح العقــد 
لمــا تكــون حــر  فهــ  مســؤولة  لأنهــاوه  ترتك  عل  القانون فــلا تكــون إراد  المتعاقــد إراد  حاكمــة لــ  ذلــك 

 .ا33ثفي الوقت نفس  
 ثا ياً: إلزامية الع د لعدالره 

 إن كــان عــادلًا كمــا يــرى   إذا إلا أيضــاالعقــد لا يكــون مل مــاً  إن ويمض  جستيان في شرث نظريت  فيقو  
حفــظ التــوازن بــن الــنظم الماليــة وتعطــ  كــل  إلىالعدالــة العقديــة هــ ا هــ  عدالــة تبادليــة تصــحيحية وــد  

متعاقــد جــ ءاً يعــاد  مقــدار مــا يعطــ  وليســت عدالــة توزيعيــة تعطــ  كــل متعاقــد الجــ ء الــ ي ثصــ ، وعلــ  
في تخفــي  الــ من المغــالى  أيضــالتطبي  العدالة التعاقديــة ويتجلــ  ذلــك  أدا ه ا تكون نظرية عيوب الإراد  
 دالة التعاقدية مبــدأ حســن النيــة الــ ي يهــيمن علــ  تكــوين العقــود وتنفيــ هافي  في العقود، ويكمل مبدأ الع

وبعــد   بالإعــلا تحقيــ  العدالــة التعاقديــة كــالالت ا   إلىوذلــك مــن خــلا  فرضــ  بعــ  الالت امــات الــي ترمــ  
 .ا34ثالغ  

ــد  ــرع ث إن وبعـ ــ  يشـ ــاد  في GHESTINعـــر  نظريتـ ــاف  والعـ ــر  النـ ــن فكـ ــتقة مـ ــد مشـ ــياغة قواعـ ا بصـ
الجانــ  ثالانفــراديا لــبع  العقــود علــ  أســاس  الأحــادي الإنهــاءحــ   إقــرار أبرزهان العقود وتنفي ها تكوي

 .ا35ثفكر  العدالة التبادلية 
 مفهوم الإرادة المنفردة: المبحث الثاني

الالتــ ا  باعتبــارا واســطة بــن ش صــن،  إلىإن الفق  التقليدي وغالبية الفق  الحدي  في فرنســا ينظــرون 
تنشــئ الت امــاً أو تنقلــ  أو تعدلــ  وهــ ا النظــر  تؤيــد موقــف القــانون  إن المنفــرد   لــيراد فــلا يتســا  ومــن   

لــ  الــنه  الــ ي كــان عليــ  الرومــان المنفــرد ، حيــ  مضــ  ع بالإراد المــدني الفرنســ ، الــ ي م يخــ  بــدورا 
 .الإراديالعقد كمصدر للالت ا   إلاوال ين م يعرفوا 

المنفــرد  بــدورها   لــيراد والــي تعــتر   الألمانيــةوهــ  النظريــة  أخــرىهناك في الاتجاا المقابل نظريــة  إن بيد 
تعــتر   إن اد  يقضــ  ســلطان الإر  إن  رأيهــمجانــ  العقــد وقــالوا في تبريــر  إلىكمصدر مــن مصــادر الالتــ ا  

الالت امــات، خاصــة وان تلــك الإراد  قــادر  علــ  أن تلتــ   عنــد اقترانهــا  إنشــاءالمنفــرد  بقــدروا علــ   لــيراد 
لاشـــك أن الإراد  المنفـــرد ، وهـــ  عمـــل قـــانوني صـــادر مـــن جانـــ  واحـــد تنـــت  أ ر قانونيـــة  بإراد  أخـــرى،

وســبباً لســقوطها كــالن و  عــن أقــوا العينيــة كالوصــية، ســبباً لكســ  الح الإراد  المنفــرد  اتلفــة. فقــد تكــون 
 ، وقــد تجعــل ز د ت بــت حقــاً ش صــياً  شــئاً عــن عقــد قابــل ليبطــا  كالإجــاق ــتفــاا أو حــ  رهــن و ار حــ  

 
 . 255-231في العقود نقلا عن الاستاذ علاء حسن عل ، مصدر ساب ، ص لناف فكر  ا جستيان، -33
 ، دار الكتــ  العلميــة، بــيروت،1، دراســة تحليليــة مقارنــة في القــانون المــدني، طدد. هلدير اسعد ابيــد، نظريــة الغــ  في العق ــ -34
 .2010 ،بيروت ،امعة الجديد دار الج ،الاستهلاكالالت ا  بالإعلا  في عقود  ،مصطف  ابيد أبو عمرو د.. 2012
 .280ص ،علاء حسن عل ، مصدر ساب  الأستاذالعقود نقلا عن  فكر  الناف  في جستيان، -35
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إنشــاء الحــ   أوعقداً يسري عل  الغير كالإقرار، وقد تنته  رابطة عقدية كع   الوكيل أو ع ل  عن الوكالة، 
 .ا36ثأو إسقاط  بالإبراءعد دائ   كالو الش ص  ثالالت ا ا  

ًتعريفًالإرادةًالمنفردة:ًالمطلبًالأول
نع  بالإراد  المنفرد  التصر  القانوني من جان  واحد باعتبارها مصدر من مصادر الالت ا  و تختلف 
عــن العقــد الــ ي يقــو  علــ  تطــاب  إرادتــن لش صــن اتلفــن، والإراد  المنفــرد  قــادر  علــ  أحــدا  آ ر 

الحــ  بالتنــاز  عنــ ،  إســقاطو قانونيــة متعــدد ، فينهــا قــادر  علــ  أن تنشــئ الالتــ ا  كمــا في الوعــد دــائ  ، أ
وهـــ  قـــادر  علـــ  تصـــحيح العقـــد القابـــل ليبطـــا  كمـــا في الأجـــاز ، تـــؤدي إلى إلغـــاء عقـــد معـــن كمـــا في 

 والعمل وغيرها. والإيجارالوكالة. أو الوديعة 
اختلف الفقهاء في تعريف الإراد  المنفرد  حي  أعطوا تعاريف اتلفة فهناك من عــر  الإراد  المنفــرد  

صـــاحب  وحـــدها ولهـــ ا ثتلـــف عـــن العقـــد  بإراد  أ را وينـــت  الإراد   عـــن بالتعبـــير يتم ـــلا عمـــل قـــانوني  نه ـــ
 .ا37ثواحد   بإراد لا  بإرادتنال ي يتم 

 الآ رترت  بع   إن  أيضاه  تلك الي تصدر من طر  واحد وتستطي  ا ا   نها أيضاوقد عرفت 
 .ا38ثقانون المعاملات المدنية  لإحكا تكون مصدراً للالت ا  وفقاً  إن  إلى وبالإضافةالقانونية 

قانونيــة اتلفــة وقــد تكــون الإراد   ا راً عمــل قــانوني صــادر مــن جانــ  واحــد ينــت    نهــاوكــ لك عرفــت 
المنفــرد  ســبباً لكســ  الحقــوا العينيــة كمــا في حالــة التنــاز  حالــة الوصــية وقــد تكــون ســبباً في ســقوط حــ  

في حالة التناز  عن رهن وغيرها. وقد تنته  رابطة عقدية كما هو الحا  في ع   الوكيل من قبل عي  كما  
 الإبــراءالحــ  الش صــ  كمــا في  إســقاطالمنفــرد   بالإراد الموكــل أو نــ و  الوكيــل مــن الوكالــة وكــ لك يمكــن 

 .ا39ث
 لش صـــن شـــ   واحـــد وهـــ  تختلـــف في هـــ ا عـــن العقـــد الـــ ي يقـــو  علـــ  تتطـــاب  إرادتـــن فـــإراد 

تصــرفاً  أصــبحتقانونيــة وهــ  إذ اتجهــت إلى هــ ا الغــر   آ راتلفن فالإراد  المنفرد  قادر  علــ  إحــدا  
 المنفرد . بالإراد قانونياً وهو التصر  

نلاحــظ أن التعريفــات تختلــف في ألفاظهــا و تتفــ  في مضــمونها فــالإراد  المنفــرد  تصــر  قــانوني صــادر 
تكــون  أن ر قانونيــة م ــل الإيجــاب الملــ   وإجــاز  العقــد الموقــو  ومــن الممكــن تحد  أ  أن من جان  يمكن 

المنفرد  سبباً في كس  الحقوا العينية كما في الوصية وسبباً في سقوطها كما في الن و  عن حــ  أو  الإراد 
الــة ويمكــن تنهــ  رابطــة  شــئة عــن عقــد كمــا في الوديعــة والوك أن  أيضاالمنفرد   ليراد اتفاا أو رهن ويمكن 

 
 .57، ص2000، سنة 3السنهوري، الوسيط في شرث القانون المدني، بيروت، لبنان، ط عبد الرزاا ابيد -36
 ،2008د. نــوري خــاطر، شــرث القــانون المــدني وصــادر الحقــوا الش صــية، دار ال قافــة، عمــان  و الفــار إبــراهيمد. عــد ن  -37

، 2001، الإســكندريةلتــ ا  ونشــي  المعــار ، . د. عبــد الحميــد الشــوازي، التعليــ  الموضــوع  علــ  القــانون المــدني، مصــادر الا329ص
 .14ص

 . 123، ص2008العقد، بيروت، لبنان،  إحكا د. تاج السر  مد حامد، الوجي  في  -38
، 2006في القــــانون المــــدني، دار ال قافــــة، عمــــان،  ةالش صــــي قــــواالح د. عبــــد القــــادر الفــــار، مصــــادر الالتــــ ا ، مصــــادر -39

 .147ص
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م تكـــن قـــد صـــدرت مـــد  لـــ لك  إذاينهـــ  عقـــد الوديعـــة  أن كـــل مـــن المـــودع والوديـــ  والمعـــير والمســـتعير   أن 
تســقط حــ  ش صــ    أن يع   نفســ  ويمكــن ايضــاً  أن يع   الوكيل كما يستطي  الوكيل  أن ويستطي  الموكل 
 .ا40ثكما في الإبراء

ًالتصرفًالنفراديً:ًأنواعالمطلبًالثاني
يت ــ  التصــر  الانفــرادي مهمتــن خاصــن حســ  المجــا  الــ ي يعمــل فيــ  التصــر  الانفــرادي فقــد 

 يكون تصرفاً انفراداً مستقلًا وقد يكون تصرفاً انفراداً في سياا عقدي.
 الرصرف الا فرادي المسر    -1

إنتــاج اثــر قــانوني معــن دون التصــر  الانفــرادي المســتقل تصــر  يت ــ  بإراد  شــ   واحــد مــن اجــل 
وجــود علاقــة بــن هــ ا التصــر  وبــن أي عقــد مــن العقــود ويتم ــل هــ ا الأثــر في إنشــاء الالتــ ا  م ــا  ذلــك 

. علــ  هــ ا يمكــن التعبــير عــن التصــر  الانفــرادي المســتقل  نــ  تصــر  صــادر ا41ثالوعــد ئــائ ا والوصــية 
لالت امــات الــي أنشــيها دون أن يكــون هنــاك عقــد بإراد  منفــرد  يهــد  لإنشــاء الالت امــات أو الــتحكم با

تصطد  ب ، ل ا يج  التميي  بن ه ا التصر  الانفرادي وبن العقود الانفرادية الي تلعــ  الإراد  المنفــرد  
نشــوء التصــر  الإرادي المســتقل  ييــ اً لــ  عــن العقــود  يكــون دور الإراد  المنفــرد  في إذ ا42ثمتمي اً  اً فيها دور 
 .ا43ثنشوئها  في وليس آ ر ه ا العقود دور الإراد  المنفرد  في يكون دية الي الانفرا
 الرصرف الا فرادي في سياق تعاقدي -2

ثتلف عن المعا الساب  للتصــر  الانفــرادي المســتقل فيعــر   أخريت   التصر  الانفرادي هنا معا 
اثر قانوني معن في العقــد المــبر   إنتاجاحد المتعاقدين من اجل  بإراد تصر  يت     ن التصر  الانفرادي 

يصــدر بصــدد علاقــة عقديــة فتكــون   نــ ، ويتميــ  التصــر  الانفــرادي هنــا الأخــردون حاجة لرضا المتعاقــد 
المتعاقــدين قــد تــتحكم  لأحــدالإراد  المنفــرد   أن المتعاقــدين غــير  إرادضقد نشيت بالعقد ويتواف  الالت امات 

اــا وتــؤثر فيهــا ويكــون التصــر  الانفــرادي قــد صــدر في ســياا تعاقــدي، ويــبرز اثــر الانفراديــة بوضــوث كمــا 
ن طبيعتهــا تتقبــل التصــر  لا أســلفناكمــا   آ رهــايــرى الفقــ  في العقــود الانفــرادي الــي تــرد الانفراديــة علــ  

 .ا44ث الأخرالانفرادي من جان  احد المتعاقدين فه  مل مة لطر  واحد فقط دون تل   الطر  
وعل  هــ ا تكــون الانفراديــة في ســياا الالت امــات التعاقديــة عبــار  عــن إراد  تصــدر مــن احــد المتعاقــدين 

 أو لصدور قرار من القضاء.  الأخرقد ون حاجة لموافقة المتعادالعقد فتؤثر في ه ا العقد  إبرا بعد 

 
 .188الباق  البكري، مصدر ساب ، صد. عبد ، د. عبد المجيد الحكيم -40
 .51الفتاث فايد، مصدر ساب ، ص د. عايد فايد عبد -41
 .185، ص1950للالت امات، بغداد، الدين الناه ، النظرية العامة  د. صلاث -42
د. و ، 237، ص2007، مصــادر الالتــ ا  في القــانون المــدني الاردني، دار ال قافــة للنشــر والتوزيــ ، عمــان، د. انــور ســلطان -43

 .185صلاث الدين الناه ، المصدر نفس ، ص
 .185، ص13، صنفس  ساب الصدر الم ، هالنا د. صلاث الدين -44
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 التعديل، فان  م يهتم بوض  مفهو  قانوني ل . إلى أشارالقانون المدني الفرنس  وان  إن 
لا يــتراد  مــ   –"التعــديل" ثوخاصــة تعــديل الالتــ ا ا كمفهــو  قــانوني  إلىمــن لفــت الانتبــاا  أو وكان 
فعنــد  1980الــي نشــرت في ســنة  الإطــرا  بإراد في رسالت  عن تعديل الالتــ ا   Ghozlالأستاذ  –التغيير 

هــ ا التــاريخ والفقــ  يســت د  التعــديل كمفهــو  قــانوني لــ  وجــود مســتقل عــن غــيرا عــن المفــاهيم القانونيــة. 
يغــيروا  أن علــ   الإطــرا ، العمل القــانوني الــ ي بمقتضــاا يتفــ  Ghozl للأستاذتعديل الالت ا  وفقاً يقصد ب

مــن عناصــر الاتفــاا الــ ي يــربطهم مــ  الاحتفــاظ بالرابطــة العقديــة. واــ ا  أك ــرأو  اً فتر  التنفيــ  واحــد إثناء
  .ل  مجا  خاص للتطبي  ونظا  قانوني متمي اقانوني ااعتبر التعديل مفهوم

تعــديل  أمــاالمنفــرد   بإرادتــ الرابطة العقدية  إنهاءيستطي   الإطرا احد  أن من المعرو  في عام القانون 
فكــر  الإنهــاء بالإراد   ا  بنفس ال يوع والانتشار الــ ي تحظــ  ا ــشيلا ت فه ا الفكر المنفرد   بالإراد العقد 

لقرن العشرين بواسطة الفقي  الفرنس  ريني  ديمــوج في مطل  ا المنادا  ا ا الفكر  في المنفرد ، عل  الرغم من
 .ا45ث 1907مقا  ل  ظهر في عا  

 : كالأضولبيان مضمون ه ا المطل  فإننا سنقسم  عل  مطلبن نُصصهما  
 المطل  الأو : التعديل الانفرادي لشروط العقد ومضمون .
 الالت امات التعاقدية.المطل  ال اني: مبرارت وأساس التصر  الانفرادي في سياا 

ًالتعديلًالنفراديًلشروطًالعقدًومضمونهالأول:ًالمطلبً
في الالت امــات العقديــة بتعــديل هــ ا  أثرهــا لإبــرازخصــبة  أرضــاتجــد الإراد  المنفــرد  في الشــروط العقديــة 

، ويمكــن أش اصــ الشروط وتغيير مضمون العقــد كمــا اتفــ  عليــ  فينصــ  التعــديل علــ  مضــمون العقــد لا 
في العقــد   تعديل ينص  عل  شروط مــ كور  الأو نوعن،  إلىسم التعديل الانفرادي لمضمون العقد قان ن

يقو  المتعاقد بفعل م ي كرا العقد وبدون موافقــة  إن ، أو الأخرفينف  ه ا العقد بغيرها دون موافقة المتعاقد 
 .ا46ثمن تعاقد مع  

لشـــروط العقـــد ومضـــمون  مـــن خـــلا  تقســـيم  علـــ  وعليـــ  ســـيتناو  هـــ ا المطلـــ  التعـــديل الانفـــرادي 
 فرعن:

 قيام المرعاقد برنفي  الع د بغير الشر ط  الالرزاماتالأ  : الفرع 
 يقتصــر ولاتــرد فيــ  بشــكل صــريح  العقــد يــتم تضــمين  جملــة مــن الالت امــات إبــرا كمــا هــو معلــو  عنــد 

 والعدالــة والعــر  للقــانون  وفقــاً  مســتل مات  مــن وھ مــا أيضــا يتنــاو  ولكن في ، ورد بما المتعاقد إل ا  عل  العقد
 .ا47ثالالت ا  طبيعة ئس 

 
  .53ص -52ص ،ساب  علاا عبد القادر، مصدر 45-
 .78، 77، مصدر ساب ، صالاستاذ علاء حسن عل  46-
 المدني العراق . ا من القانون150/2الماد  ث 47-
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ن، فـــان تلـــك الشـــروط والالت امـــات كمبـــدأ عـــا  لا يجـــوز اوقـــد يقـــترن العقـــد بشـــروط اتفـــ  عليهـــا الطرف ـــ
هــا الا بالاتفــاا، لكــن هنــاك العديــد مــن الحــالات الــي نــ  عليهــا القــانون يكــون لــيراد  ءلغااتعــديلها أو 

 المنفرد  أن تعد  فيها وه ا الحالات ه : 
عنـــدما يـــن  عقـــد الاشـــتراط لمصـــلحة الغـــير علـــ  قيـــا  المتعهـــد بـــدف  الحـــ  مباشـــر  للمنتفـــ ،   يقـــو   .1

المتعهد بدفعــ  لــ  علــ  خــلا  مــا كــان يقضــ  بــ  المشترط بإرادت  المنفرد  بتحويل الح  لمصلحة ليقو  
 .ا48ثعقد الاشتراط 

عنــدما يــن  الاتفــاا علــ  تضــامن المــدينن بوجــ  الــدائن فانــ  يحــ  لــ  مطالبــة اي مــنهم بكــل الــدين،  .2
قـــا  بإبـــراء احـــدهم مـــن التضـــامن فـــان حقـــ  يســـقط في الرجـــوع علـــ  المـــدين الـــ ي ابـــرأا مـــن  إذالكـــن 

 .ا49ثمن الباقن بالدين كل   إي  التضامن بكل الدين ويرج  عل
 إلىالمنفــرد  ولا يحتــاج  بإرادتــ عندما يحدد عقد البي  الضمن ومقدار البي  فيقو  المشتري ب اد  الــ من  .3

المنفــرد  أيضــاً  بإرادتــ جاء في مصلحت ، أو يقــو  بتن يــل الشــ ء أو انــ  ي يــد مــن المبيــ   لأن قبو  البائ  
العقــد بعــد تعديلــ  علــ  غــير مــا    و فــ  الــ اد  والتن يــل وتلحقــان لأنــ    ــ  لمصــلحة المشــتري منت

 .ا50ثكان ين  علي  
لحــ  الارتفــاا حقــوا والت امــات مالــك العقــار المرتفــ  ومالــك العقــار المرتفــ  بــ   المنشــئيحــدد الاتفــاا  .4

فعلــ  صــاح  العقــار المرتفــ  اســتعما  الارتفــاا وفــ  مــا اعــد لــ ، وعلــ  صــاح  العقــار المرتفــ  بــ  
لصــاح  العقــار المرتفــ  بــ  تحريــر عقــارا مــن جــ ء  إن  إلا كن صاح  الارتفاا من استعما  حقــ ، 

من الارتفاا اذا فقد الارتفاا كل منفعة للعقار المرتف  وم تب  ل  سوى فائد   دود  لا تتناس  مــ  
الارتفــاا الــي يتحملهــا عقــارا ليحــر  بــ لك صــاح  العقــار المرتفــ  مــن اســتعما  جــ ء مــن  الأعبــاء

وليعد  اتفاا الارتفاا تعديلًا انفراداً عل  خلا  ما كــان يــن  عليــ  مــن  كــن صــاح  الارتفــاا 
 .ا51ثمن استعما  ح  الارتفاا بصور  كاملة عل  العقار المرتف  ب  

 الأمرمن المصر  بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء عل  طل   اً يتضمن عقد الاعتماد المصرفي تعهد .5
 .ا52ثعتماد والمتعاقد م  المصر  بفتح الا

يحــدد الاتفــاا بــن رب العمــل والعامــل وقــت العمــل الــ ي يكــون فيــ  العامــل تحــت تصــر  صــاح   .6
 .ا53ثالعمل وقد حدد قانون العمل ه ا الوقت حس  طبيعة العمل ونوع  

 
 .1951لسنة  40رقم  ا مدني عراق 2  153الماد  ث -48
 .  1951لسنة  40 ا مدني عراق  رقم327الماد  ث -49
 .1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني1  153الماد  ث -50
 .1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني1284الماد  ث -51
 .1984لسنة  30العراق  رقم  التجاريقانون  ا من273الماد  ث -52
 .1987لسنة  71العراق  رقم  ا من قانون العمل54الماد  ث -53
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 قيام المرعاقد بعم  ا فرادي بخصوص مسألة لم يعالج ا الع د: الفرع الثاني
العقــد فيقــو  احــد  إبــرا ن عنــد و لــي يغفلهــا المتعاقــدتتعلــ  هــ ا الصــور  مــن تعــديل العقــد في المســائل ا

وهنــاك بعــ  التطبيقــات لهــ ا الصــور   بإضــافتهاالمتعاقدين بإرادت  المفــرد  ودون اخــ  موافقــة الطــر  الآخــر 
 في القانون العراق  وه : 

د عنـــدما لا يحـــدد عقـــد العاريـــة نـــوع اســـتعما  العـــن المعـــاد  ومكـــان الانتفـــاع ووقتـــ ، بان يطلـــ  العق ـــ .1
وقــت شــاء وفي  إيينتفــ  بالعاريــة في  إن المنفــرد   بإرادتــ للمستعير الانتفاع بمحل العقد فــان للمســتعير 

يجــاوز المعقــود المعروفــة فــان جــاوزا  إلايخ  موافقة المعير شرط  إن دون  أراداستعما   و ياي مكان 
 .ا54ثوهلكت العارية فمنها 

 بإيـــداعوقيـــا  المســـتعير  الإعـــاد في كـــل موضـــ  يســـلك فيـــ   المنفـــرد  بإرادتـــ يـــودع العاريـــة  إن للمســـتعير  .2
الانفـــرادي  الإيـــداعالعاريـــة هـــو عمـــل انفـــرادي م يـــن  عليـــ  عقـــد العاريـــة أو ثولـــ  للمســـتعير، وهـــ ا 

هلكــت بــلا تقصــير مــن جانبــ   إن للعاريــة يعفــ  المســتعير مــن ضــمان هــلاك العــن المعــاد  عنــد الوديــ  
 الإيــداعحيــ  لا يجــوز للمســتعير  الإعــاد شــرط ان تكــون وديعــة العاريــة في موضــ  يملــك فيــ  المســتعير 

 إن عـــاد  عنـــد الوديـــ  فـــان قـــا  بـــ لك وهلكـــت العـــن الم الإعـــاد في جميـــ  المواضـــ  الـــي لا يملـــك فيهـــا 
تكــون وديعــة العاريــة في موضــ  يملــك فيــ  يملــك فيــ  المســتعير  إن شــرط ب فعل  المستعير ضــمانهاهلكت 
فــان قــا  بــ لك  الإعــار الــي لا يملــك فيهــا  المواضــي في جمي   الإيداع، حي  لا يجوز للمستعير الإعار 

 .ا55ثوهلكت العن المعار  عند الودي  فمنها للمعير 
اا، فالتقييــد عمــل انفــرادي يقــو  بــ  الموكــل ض ــل في عقــد الوكالــة ان يقيــد مــن وكالــة الوكيــل دون ر للموك .3

يشــترط عــد  تعلــ  الوكالــة ئــ  الغــير اذ  ولكــندون ان ثول  العقد ذلك ولا يشترط لــ  موافقــة الوكيــل 
 .ا56ثان  لابد ان يواف  ه ا الغير حينئ  عل  تقييد وكالة الوكيل 

ديعــة وان كــان لهــا بيــل دون حاجــة لموافقــة المــودع ورفــاا، والوديــ  يقــو  اــ ا العمــل لوديــ  الســفر بالو  .4
الانفـــرادي أو كـــان عقـــد الوديعـــة مطلقـــاً م يعـــن مكـــان حفـــظ الشـــ ء مـــا م يشـــترط فيـــ  المـــودع علـــ  

المنفــرد  الســفر  بإرادتــ الودي  عد  السفر ا ا الش ء وم ينه  عن ذلــك ففــ  هــ ا الحالــة يحــ  للوديــ  
عــن عقــد الوديعــة مكــان حفظهــا أو اشــترط فيــ  المــودع  إذ إمــالوديعــة في حــن م ثولــ  العقــد ذلــك با

 .ا57ثالمنفرد   بإرادت عل  الودي  عد  السفر بالوديعة فليس للودي  حينئ  اا 
قيا  صاح  الح  العيــ  المتفــرع عــن حــ  الملكيــة بالتصــر  ئقــ  تصــرفاً ي قــل الشــ ء  ــل الحــ  دون  .5

تغيـــير صـــاح  الحـــ   إن  إنهائـــ  إلىيـــؤدي  إن لـــ  العقـــد الـــ ي انشـــي الحـــ  هـــ ا التصـــر  ودون ثو  إن 
 بغيرا.

 
 .  1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني852الماد  ث -54
 .  1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني854الماد  ث -55
 . 1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني1 947الماد  ث -56
 . 1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني1 954الماد  ث -57
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ًمبرراتًوأساسًالتصرفًالنفراديًفيًسياقًاللتزاماتًالتعاقدية:ًالمطلبًالثاني
قــد يعــتر  القــانون للمتعاقــد ئــ  الــتحكم منفــرداً بالرابطــة العقديــة لإعــاد  التــوازن العقــدي الم تــل في 
العقد لصالح ه ا المتعاقد كطــر  ضــعيف في العقــد فتحقــ  لــ  الانفراديــة مــ اا اقتصــادية ومــن   يكــون لهــا 

الــ ي ثولــ  مركــ ا الاقتصــادي  ما يبررها، بيد أن القانون قد يعتر  ب ات السلطة للطر  القوي في العقــد
التحكم بالرابطة العقدية مما يشكل وديداً للطر  الضعيف في ر التسا   عــن جــدوى الانفراديــة في ســياا 

 .ا58ثالالت امات التعاقدية وه ا يستوج  تقدغ مبررات لمنح المتعاقد صاح  المرك  القوي ه ا السلطة 
 : إلىوسيتناو  ه ا المطل  من خلا  تقسيم  

 : مبررات التصر  الانفرادي في سياا الالت امات التعاقدية.الأو الفرع 
 القانوني العمل الانفرادي في السياا التعاقدي. الأساسالفرع ال اني: 

 م رات الرصرف الا فرادي في سياق الالرزامات الرعاقديةالأ  : الفرع 
 أ لا: ااية الطرف الضعيف في الع د 

ــر  الإراد  ــي ويظهــ ــيت  لان العقــــد ينشــ ــد الــــي تــــتحكم بنشــ ــل تــــلافي  إلىفي العقــ  الإرادتــــنالوجــــود بفضــ
تكـــو  متـــوازنتن فـــان اختـــل هـــ ا  إن حـــ  التعبـــير لابـــد  الإرادتـــنوتوافقهمـــا، وحـــ  يعـــبر العقـــد مـــن هـــاتن 

ــة الطـــر  الضـــعيف حيـــ  لابـــد   تكـــون هنـــاك مـــن إن التـــوازن لصـــالح احـــد الطـــرفن وجـــ  التـــدخل لحمايـ
 الوسائل القانونية ما يحفظ للعقد توازن  ومن ه ا الوسائل.

منح المتعاقد الضعيف السلطة الانفرادية للتحكم بالعقد سواء كان ســب  ضــعف مركــ ا ســلوك المتعاقــد 
فتكــون   ومســتجدا ت ــكان سبب  ظرو  العقــد   أ ج اء عل  ه ا السلوك   نهافتوصف ه ا السلطة  الأخر

في غلــط أو انــ  اجــبرا  الأخــرالمتعاقــد  بإيقــاعاقد الضعيف، فلو قــا  احــد المتعاقــدين ه ا السلطة حقاً للمتع
في مرك  اضعف اراداً أو اقتصاداً ا وان المتعاقد ابــر   وأصبح بغب فاحد   فيصاب عل  التعاقد أو غرر ب  

عقــد دون العقــد لمصــلحت  حــ  تقريــر مصــير هــ ا ال أوقــففيكــون للمتعاقــد الــ ي  أهليتــ العقــد مــ  نقــ  
  ــل  ــل  أخــرى، مــن جهــة ا59ث إجازتــ فيكــون لــ  نقضــ  أو  الأخــررأي الطــر   إلىلــ  الالتفــا   فيكــون 

 .ا60ثالعقد بالمصلحة المادية الي يعقدها الطرفان والمتم لة الاداءات المالية 
 ثا ياً: المحافظة على مح  الع د أ  على ا رظام موضوعه

لطــر  بوصــف مركــ ا العقــدي  إنهــاءم بالرابطــة العقديــة تعــديلًا أو قــد  ــنح الســلطة الانفراديــة في الحك ــ
 أتيــةالعمليــة للافراديــة في نظــر المتســائلن عــن  الأتيــةممــا يملــك  الأخــرمقارنــة بمركــ  الطــر   الأقــوى  نــ 

 التصر  الانفرادي في ه ا الحالات.

 
 .  1951لسنة  40عراق  رقم  ا مدني1  153الماد  ث 58-
 . 1951لسنة  40المدني العراق  رقم  ا من القانون11 917الماد  ث -59
 قانون العمل العراق . ا من63الماد  ث -60
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الرابطــة  إنهــاءيبدو ان  من خلا  يخمل الحالات الي مــنح فيهــا القــانون الطــر  القــوي ســلطة تعــديل أو 
المشـــرع قـــد حـــرص في هـــ ا العقـــود علـــ  انتظـــا  ســـير  إن إذ  الإذعـــان العقديـــة يتجلـــ  للمتيمـــل في عقـــود 

لعقــود مــن تنفيــ  العقــد وانتظــا  موضــوع  فحرمــان المتعاقــد الــ ي يوصــف طــر  قــوي في هــ ا ا إجــراءات
سلطة الحكم بالرابطة العقديــة الت امــاً ئرفيــة القاعــد  الــي تقضــ  بان العقــد شــريعة المتعاقــدين ئســن انتظــا  

تكــون الســلطة الانفراديــة الممنوحــة لــ   إن تنفي ا مما يه  بمصالح هــ ا المتعاقــد دون  وإجراءاتموضوع العقد 
 بل حقاً  لي  ظرو  العقد المبر .ب   ليقرارموجهاً ضد الطر  الضعيف  إجراءقانو ً 

 إن ذلــك  ا61ثكــان غــير  ــدد المــد    إن عقد العمل  إنهاءفف  عقد العمل منح القانون لرب العمل ح  
الاعتبـــارات الخاصـــة ئســـن ســـير العمـــل في المنشـــي  أو الظـــرو  الاقتصـــادية الـــي  ـــر اـــا أو كفـــاء  العامـــل 

لطــر  القــوي في العقــد ســلطة الــتحكم بــ  وان ســلبها الش صــية تفضــ  مــنح رب العمــل وهــو ا وإمكا تــ 
 .ا62ثتطور العمل  إما عن  يشكل عائقاً 
 ال ا وني للعم  الا فرادي في سياق الرعاقدي : الأساسالفرع الثاني
ه ا العمل قد يصدر من المتعاقد كرد فعــل  إن العمل الانفرادي في السياا التعاقدي  أتيةتبن لنا من 

في العقد وكوسيلة هامة تح  اا ه ا المتعاقــد مــن ســلوك الطــر  المقابــل فييخــ   لأخرعل  سلوك المتعاقد 
، وقــد يكــون مجــرد حــ  يمارســ  المتعاقــد  ليــ  الأخــرالمتعاقــد  إخــلا العمل الانفرادي هنا وصف الجــ اء علــ  

فظــة علــ  انتظــا  موضــوع ، وعلــ  هــ ا قــد يكــون العمــل الانفــرادي في الســياا طبيعــة العقــد واعتبــارات المحا
 التعاقدي ج اءاً وقد يكون حقاً تفرق  متطلبات موضوع العقد وسنعر  هاتن الفكرتن وتطبيقاوما: 

 أ لًا: العم  الا فرادي جزاء على سلوك المرعاقد 
فــرادي في ك ــير مــن التطبيقــات فقــد يرتكــ  اظهــر القــانون العراقــ  فكــر  الجــ اء مــن خــلا  العمــل الان

ســلطة الــتحكم بالرابطــة  الأخــرالمتعاقــد خطــي ســواء في تكــوين العقــد أو تنفيــ ا فيكــون جــ اءا مــنح المتعاقــد 
في الغلــط أو اكرهــ  علــ  التعاقــد أو غــرر بــ   الأخــرالطــر   أوقفــ المتعاقــد الــ ي  إعطــاءالعقديــة ومــن ذلــك 

المنفرد  كج اء عل  سلوك المتعاقد بالمقابــل المنــافي لحســن النيــة  بإرادت قد ح  نق  الع اً فاحش اً غبن وأصاب 
ــا يمكـــن ا63ثفي العقـــود  تطـــرأ بعـــ  التعـــديلات علـــ  الالت امـــات احـــد المتعاقـــدين بســـب  مســـلك  إن ، كمـ
، فـــان م يقـــم المـــدين في الالتـــ ا  بعمـــل بتنفيـــ  الت امـــ  وم يكـــن ضـــروراً ان ينفـــ ا بنفســـ  جـــاز ا64ثالطـــر  

 
العمــل العراقــ ، انظــر د. عبــد ا مــبروك النجــار، مبــاد  تشــري  العمــل، دار النهضــة العربيــة،  ا مــن قــانون1  54المــاد  ث 61-
 .263، ص2006، 2005القاهر ، 
ــورج -62 ــية وجـ ــود، ج انظـــر في هـــ ا الخصوصـ ــات والعقـ ــيوفي/ النظريـــة العامـــة للموجبـ ــيروت، 1سـ ــات، ط ث، بـ ، مصـــادر الموجبـ
 .335، 334، ص1994
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 وإذا، ا65ثالمحكمــة عنــد الاســتعجا   إذن المنفرد  تنفي  الالت ا  عل  منفعة المدين ح  بــدون  بإرادت دائن لل
 .ا66ثالمحكمة  إذن المؤجر بعد الحصو  عل   إذن يقو  ب  دون  إن امتن  المؤجر عن الترميم كان للمستيجر 

ــاءوتتجلـــ  فكـــر  الجـــ اء في العمـــل الانفـــرادي بوضـــوث في حـــالات  لانفـــرادي للعقـــد مـــن جانـــ  ا الإلغـ
المــودع والمعــير للوديعــة  وإلغــاءالموكل للعقد الوكالة ج اءً عل  ســلوك الوكيــل،  كإلغاءالمتعاقد في بع  العقود  

 .ا67ثفالعارية لسوء سلوك الودي  والمستعير
 ثا ياً: العم  الا فرادي حق المرعاقد تمليه  بيعة الع د 

المتعاقــد بالعقــد بــل قــد يكــون مجــرد حــ   إخــلا يكون العمل الانفرادي ج اءاً علــ   إن ليس بالضروري 
  نــ يمارس  المتعاقد لان طبيعة العقد ومستجدات  نتيجة ه ا الح  سواء كان طرفــاً قــواً في العقــد ا  وصــف 

ضـــرورات المحافظـــة علـــ  حســـن ســـير تنفيـــ  العقـــد تخـــو  المتعاقـــد حـــ  الـــتحكم  إن رأينـــا طـــر  معـــن فقـــد 
المنفــرد   بإرادتــ فــان مــن حــ  المصــر   ليلغــاءقــابلًا  المتــدني، فكون الاعتماد وإنهاءبالرابطة العقدية تعديلًا 

د  ســاعات ، وبغيــة تطــوير العمــل داخــل المشــروع يكــون لصــاح  العمــل الحــ  في زاا68ث وإلغــاءاتعديلــ  
 .ا69ث أوقات العمل والانفراد في تحديد 

المنفــرد  حقــاً للتعاقــد  بالإراد العقــد  إلغــاءيكــون  إن العمل الانفــرادي  إجراءومن تجليات فكر  الح  في 
 إن القــوي والضــعيف علــ  الســواء  ليــ  طبيعــة العقــد وذلــك في العقــود الصــحيحة النافــ   غــير اللازمــة دون 

، ومــن ذلــك كمــا ا70ثالعقــد جــ اءاً لــ   إلغــاءحــ  يكــون  الأخــرمــن المتعاقــد  خــلا إيكــون هنــاك بالضــرور  
 إلغــاء، كمــا يجــوز للوكيــل في عقــد الوكالــة ا71ثوقــت  إيعقــد الوديعــة في  إنهــاءســنرى يجــوز للمــودع والوديــ  

 .ا72ثحالت   وإنهاءالوكالة والت ل  كما ويجوز للموكل ع   الوكيل 
ويجــوز  الإعــار العقــد ورد الشــ ء المعــار قبــل انتهــاء  إلغــاءيجــوز للمســتعير  إذعقــد العاريــة  إن ومــن ذلــك 

استجدت ظرو  تبرر ذلك كما لو عرفت ل  حاجة ضرورية  إذاالعارية واسترداد العن المعاد   إلغاءللمعير 
بعــد التعاقــد  إلايعلم بــ لك أكتشفها بعد العارية أو كان معيراً قبلها ولكن  م  إذاللش ء م تكن متوقعة أو 

 .ا73ث
ومن كل ما تقد  يتبن ان  ليس ثمة تلاز  بن تبرير تصر  المتعاقــد الانفــرادي لحمايتــ  كطــر  ضــعيف 

، فقــد يضــعف مركــ  المتعاقــد بســب  ســلوك الطــر  الأخــروبن عد ه ا التصر  ج اء عل  سلوك المتعاقد 
جــ اء علــ  ســلوك   نــ مايتــ  ويوصــف هــ ا الحــ  فيمــنح المتعاقــد الضــعيف حــ  الــتحكم بالعقــد لح الأخــر
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مرك  المتعاقد قد يكون أضعف مقارنــة بمركــ  المتعاقــد المقابــل بــل لتغــير ظــرو  العقــد  إن ، بيد الأخرالمتعاقد 
 ح   لي  طبيعة العقد ومستجدات .  نهافيمنح سلطة التحكم بالرابطة العقدية وتوصف ه ا السلطة 

 الخاتمااة

انتهينا من ئ نا الموسو  ثتعديل العقد بالإراد  المنفرد ا فقد آن لنا أن نبن ما توصلنا إليــ  مــن بعد أن 
 نتائ  وما نراا من توصيات.

ًأولا:ًالنتائجً
إن موضــوع البحـــ  لـــ  أتيــة كبـــير  ئكـــم كونـــ  اســت ناء علـــ  مبـــدأ القـــو  المل مــة للعقـــد، وأنـــ  يكتنفـــ   .1

دراسة خاصة ب  في العراا عل  الرغم من ل  تطبيــ  لــ  في القــانون المــدني الغمو  بسب  عد  وجود 
 العراق .

القاعد  العامة في القانون أن العقد بمجرد إبرام  صحيحاً  فــ اً لــيس لأحــد ســواء كــان متعاقــد أ  مــن  .2
خل الغير، أن يتدخل بالعقد بالتعديل أو النق ، لكن است ناءاً يجوز للقاض  في بعــ  الحــالات التــد

وتعديل العقد عند وجود ظرو  طارئة م تكن بالحسبان عند ابرا  العقــد يســتحيل معهــا تنفيــ  العقــد  
 المنفرد  تطبيقاً لمباد  العدالة. بإرادت تعديل العقد  الإطرا كما هو متف  علي ، كما يمكن لأحد 

 أخرىاقدين وهناك نظرات القانوني لمبدأ القو  المل مة للعقد بقاعد  العقد شريعة المتع الأساسيكمن  .3
 دى اا الفق  مــن اجــل التقليــل مــن حــد  هــ ا القاعــد  خاصــة في حالــة وجــود مــبررات تتــيح الخــروج 

 من القو  المل مة للعقد.
أو نقلــ   إســقاط إن الإراد  المنفرد  لا يقتصر دورهــا علــ  نشــوء الالتــ ا  بــل مــن الممكــن ينشــي حــ  أو  .4

 أو تعديل .
التصر  الانفرادي، فقد يكون مستقل أي لا علاقة ل  بعقد مبر ، أو يكــون  هناك اك ر من نوع من .5

التصر  الانفرادي في سياا تعاقــدي بمعــا هنــاك عقــد مــبر  وتتــدخل الإراد  المنفــرد  لتعديلــ ، والنــوع 
 ال اني هو ال ي ترتك  علي  الدراسة.

نها العقـــد صـــراحة مروط الـــي تض ـــتعـــديل العقـــد بالإراد  المنفـــرد  أمـــا أن يكـــون علـــ  الالت امـــات والش ـــ .6
وتجلــت هــ ا الصــور  للتعــديل في العديــد مــن التطبيقــات في القــانون العراقــ  منهــا مــا يتعلــ  بالاشــتراط 
لمصــلحة الغــير و عقــد العمــل والاعتمــاد المصــرفي و حــ  الارتفــاا، وقــد يكــون التعــديل بإضــافة مســيلة 

المشرع العراق  عل  هــ ا الصــور  عنــد تنظــيم م تعا  ضمن العقد وقد ن   أساسيةاست نائية وليست 
 المتفرعة عن ح  الملكية. الأصليةوك لك في الحقوا العينية  والإعار عقود الوكالة 

كــان احــدهم ضــعيف في   إذاالتــوازن بــن المتعاقــدين  إعــاد التعــديل الانفــرادي للعقــد  مــبرراتمــن أهــم  .7
 ظا  العقد والحفاظ عل   ل .، أو يكون التعديل من اجل حسن انتالأخرمرك ا مقابل 
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ألالت اماتــ  فيبــادر   حــد الأخــرالطــر   إخــلا قد يكون تعديل في الســياا الالت امــات العقديــة نتيجــة  .8
 لإخــلا لتعــديل العقــد، وقــد يكــون التعــديل تقتضــي  طبيعــة العقــد وأن م يكــن جــ اء  الأخــرالطــر  

 بن المتعاقدين.صادر من المتعاقد المقابل كما في حالة انعدا  التكافؤ 
 التوصيــاتثانياا:ً

 إن نوص  بتضمن القانون المدني العراق  ن  يعطــ  الحــ  بتعــديل العقــد بالإراد  المنفــرد  ولكــن يجــ   .1
يكون التعديل الانفرادي في نطاا ضــي   إن  إيتض  القيود والشروط الي تكفل استقرار المعاملات، 

 .الإطرا جداً وفي الحالات الي تنعد  اا العدالة و يكون هناك حيف كبير عل  احد 
المنفــرد  والــن  علــ   بإرادتــ خيــار تعــديل العقــد  إعطائــ نقــترث تع يــ  الحمايــة للمســتهلك مــن خــلا   .2

إذ قــد تكــون مــن مصــلحة المســتهلك  ،2010ا لســنة 1ذلك في قانون بياية المستهلك العراق  رقــم ث
ولكــن  الأولىالضــرر الــ ي قــد يلحــ  بــ  في حالــة بقــاء العقــد بشــروط   إزالــةعلــ  العقــد مــ   الإبقــاء

 بشرط عد  ظلم المه .
 قائمة المصادر

ًالكتبًالقانونية.ً:أولاً
 الــنق  وقضــاء الفقــ  في المنفــرد ، والإراد  العقــد للالت ا ، العامة النظرية الربيان، عبد  مد شوق  أبيد .1

 .2004 مصر، الإسكندرية، ، المعار  منشي  والفرنس ، المصري
ــة ال انيــــة،  .2 اليــــاس  صــــيف، موســــوعة العقــــود المدنيــــة والتجاريــــة، مفاعــــل العقــــد، الجــــ ء ال ــــاني، الطبعــ

 .15، ص1998
ــات  .3 ــة للالت امــــ ــة العامــــ ــور، النظريــــ ــد منصــــ ــد  مــــ ــ ا ، ط -أمجــــ ــادر الالتــــ ــر ، دار ا1مصــــ ــة للنشــــ ل قافــــ

 .2007والتوزي ،عمان، 
د. انــــور ســــلطان، مصــــادر الالتــــ ا  في القــــانون المــــدني الاردني، دار ال قافــــة للنشــــر والتوزيــــ ، عمــــان،  .4

2007. 
 .123، ص2008د. تاج السر  مد حامد، الوجي  في احكا  العقد، بيروت، لبنان،  .5
 الــدار العربيــة، القــوانن بــن مقارنــة مــ  الالتــ ا  مصــادر في للالتــ ا ، العامــة النظريــة فــرج، حســن د. توفي  .6

 .النشر تاريخ  ذكر الجامعية، بدون 
، مصـــــادر الموجبـــــات، ط ث، بـــــيروت، 1د.جـــــورج ســـــيوفي، النظريـــــة العامـــــة للموجبـــــات والعقـــــود، ج .7

1994، 
 ،1976د. حسن عل  ال نون، النظرية العامة للالت امات، المكتبة القانونية، بغداد،  .8
 نظريــة الحــ ، نظريــة القــانون، نظريــة والالت ا ، القانون  حسن،  مد ومنصور تناغو، السيد عبد سميرد.  .9

 1997 ط. مصر، الإسكندرية، الجامعية، المطبوعات دار، الالت ا ، أحكا  العقد،
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ار د. صبري بيد خــاطر، الغــير عــن العقــد، دراســة مقارنــة في النظريــة العامــة للالتــ ا ، الطبعــة الأولى، د .10
 .2001ال قافة، عمان 

 . 185، ص1950د. صلاث الدين الناه ، النظرية العامة للالت امات، بغداد،  .11
 المقارن، الالت امات قانون  في نظرية  اولة المنفرد ، بالإراد  العقد تعديل فايد، الفتاث عبد فايد عابد د. .12

 .2005 ،مصر القاهر ، العربية، النهضة دار ،- والسياحة السفر عقود في تطبيقية دراسة -
د. عبــد الحميــد الشــوازي، التعليــ  الموضــوع  علــ  القــانون المــدني، مصــادر الالتــ ا  ونشــي  المعــار ،  .13

 .2001الاسكندرية، 
د. عبد الربين عياد، أساس الالت ا  العقدي، النظريــة والتطبيقــات، المكتــ  المصــري الحــدي  للطباعــة  .14

 .1972والن ر، الاسكندرية، 
 .2000، سنة 3د الرزاا ابيد السنهوري، الوسيط في شرث القانون المدني، بيروت، لبنان، طعب .15
ــدني، دار ال قافـــة،  .16 ــ  في القـــانون المـ ــادر الحـــ  الش صـ ــ ا ، مصـ ــادر الالتـ ــار، مصـ ــادر الفـ ــد القـ د. عبـ

 .2006عمان، 
 .2006، 2005د. عبد ا مبروك النجار، مباد  تشري  العمل، دار النهضة العربية، القاهر ،  .17
د. عــــد ن ابــــراهيم الفــــار، د. نــــوري خــــاطر، شــــرث القــــانون المــــدني وصــــادر الحقــــوا الش صــــية، دار  .18

 .329، ص2008ال قافة، عمان 
 للتعوي ، المستح  الفعل العقد، الإراد  المنفرد ، للالت ا ، العامة النظرية في الوجي  إدريس، فاضل  د. .19

 2006 .ط ،االنشر مكان  ذكر بدون ث الكتاب، قصر القانون، سب ، بلا الإثراء
 .2010، مكتبة زين الحقوقية، لبنان، 1 مد را  دعمان، ال امية العقد ثدراسة مقارنةا، ط .20
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 القاهر ،.
ًالرسائلًوالبحوث.ً-ثانيااً

 -علاا عبد القــادر، أســاس القــو  المل مــة وحــدودها ثدراســة مقارنــةا، رســالة ماجســتير، كليــة الحقــوا  .1
 .2008بلقايد، الج ائر، جامعة ابو بكر 

ًالقوانين.ً-ثالثااً
 .1804القانون المدني الفرنس  لسنة  .1
 .1948ا لسنة 131القانون المدني المصري رقم ث .2
 .المعد  1951لسنة  40القانون المدني العراق  رقم  .3
 .1987لسنة  71قانون العمل العراق  رقم  .4
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